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حقيقة الربا والفوائد 

وتحريم المجامع الفقهية المعاصرة القاطع لها 
أولاً
: مفهوم الربا وأنواعه : 

الربا في الشرع هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض (1) ، أو عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال (2) . 

وبيان ذلك أن الربا في عرف الشرع وفي الاصطلاح الفقهي واستعمال الفقهاء المعاصرين على قسمين هما (3) : 

الأول : ربا الديون. 



الثاني : ربا البيوع.

عرّفه الحنفية بأنه : فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضه. 

( ابن عابدين 4/176 وما بعدها )
عرّفه الحنابلة بأنه : تفاضل في أشياء تسأ في أشياء ورد الشرع بتحريمها ( أي تحريم الربا فيها ) نصاً في البعض وقياساً في الباقي منها. 




        ( كشاف القناع 3/251 ) 
عرفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 






 ( مغني المحتاج 2/21 ) 

ويقول المرحوم د. حامد جامع في بحث الربا : وهذه التعريفات الفقهية غير شاملة لكل أنواع الربا بل لربا البيع وحده . 

أيضاً د. سامي حمود – تطوير الأعمال المصرفية ص 104 وما بعدها ط 3 دار التراث . 

_________________________________________________________ 

(1) أنيس الفقهاء للقونوي ص 214 – بحث د. نزيه حماد المقدم للجنة الاقتصادية. 

(2) محمد أبو شهبه – حلول لمشكلة الربا ص 7.

(3) انظر بحث د. حامد جامع المشار إليه ص 37 وبحث د. نزيه حماد المشار إليه ص 2 – د. سامي حمود – تطوير الأعمال المصرفية ص 112 ط 3 دار التراث والمراجع العديدة المشار إليها فيه – محمد أبو زهرة – خاتم النبين ص 66 .  
(1) حقيقة ربا الديون المحرم : 

ويسمى في استعمال الفقهاء ربا النسيئة ، أو ربا القرض ، أو الربا الذي نزل فيه القرآن بالتحريم ، أو ربا الجاهلية بصورة مختلفة ، ويدخل فيه أيضا الذي سماه ابن القيم الربا الجلّي (1) ، والربا الحقيقي (2) وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. وهو : " الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض سواء أكانت ثابتة أو متغيرة بحسب مبلغ القرض ومدته " ، وبتعبير أشمل هو : " كل زيادة مشروطة في الدين سواء كان هذا الدين ناشئاً عن قرض أم ثمناً لمبيع ، أم عن أي سبب من أسباب المداينة المشروعة. فكل زيادة تشترط في وفاء أي دين تكون من الربا المحرم" (3)   

وهذا النوع حرمته قطعية ومعلومة من الدين بالضرورة وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾       البقرة /275 وما بعدها  

صور ربا الديون :

# من صورة : 

· قرض نقدي ربوي مؤجل إلى أجل معلوم قد تدفع فوائده معه عند الوفاء وقد تدفع بصورة أخرى يتراضون عليها (4) .

· قرض ربوي مؤجل تدفع فوائده على دفعات دورية شهرية ويُؤدي الأصل في نهاية المدة ، فإذا تأخر المدين عن وفائه التزم بفوائد تأخيرية (5). 
· تأخير للدين الذي حلّ أجله بزيادة على الحق مقابل الأجل الجديد الممنوح للمدين.
__________________________________________________________ 

(1) وحرّم قصداً لما فيه من الضرر العظيم والنوع الآخر عند ابن القيم هو الربا الخفي الذي حرّم لأنه ذريعة إلى الجلّي- انظر اعلام الموقعين 2/135 دار الكتاب العربي بيروت واختلاف ابن القيم مع غيره في درجة التحريم فالجلّي محرم قصداً والخفي محرم وسيلة 

(2) كما سماه الدهلوي في حجة الله البالغة.

(3) انظر المرحوم د. سامي حمود تطوير الأعمال المصرفية ص 114 ط 3 سنة 1996م دار التراث مصر – محمد أبو زهرة – تحريم الربا ص 44 وما بعدها. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص 2/184 . 

(5) انظر تفسير الفخر الرازي 7/185 – الزواجر لابن حجر الهيثمي 1/222 .

فالربا في هذا النوع يقع في القرض عند عقده ، وعند كل تأجيل لاحق كما يقع في ثمن المبيع نسيئة إذا حلّ أجله عند تأخيره إلى أجل آخر (1).

ووعد الله بمحق الربا قلّ أو كثر ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه كما جاء في الأحاديث الصحيحة ، وأَذِن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله .  

 (2) ربا البيوع : 

وهو الذي يكون في الأعيان الربوية وعني الفقهاء بتعريفه واختلفوا في عدد أنواعه ، وفيه الحديث النبوي الشريف الذي رواه عبادة بن الصامت وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُرّ بالبُرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " (2) . 

*وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه نوعان هما : 

ربا الفضل 

و 

ربا النَساء  

· وربا الفضل هو : 
زيادة أحد العوضين المتجانسين من مال ربوي في عقد معاوضة حال من غير مقابل لهذه الزيادة في العوض الآخر بشرط أو بغير شرط . 

وعرفه الحنفية بقولهم (3) :

" زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن في الجنس " . 

__________________________________ 

(1) انظر الجامع في أصول الربا ص 24 ، 25 د. رفيق المصري . 

(2) روي مرفوعاً عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وبلال وأخرجه عن عبادة الأئمة الستّة إلا البخاري ، وأخرجه البيهقي ، وأخرجه عن أبي سعيد مسلم، وعن بلال البزار في مسنده ( نصب الراية 4/35 وما بعدها ) ، سنن البيهقي 5/278 . 

(3) البدائع للكاساني ح 5 ص 183 ط 2 عام 1402هـ الموافق له 1982م – دار الكتاب العربي بيروت. 

· ربا النسيئة هو : 

= عرف الحنفية ربا النَساء بأنه (1) : 

" فضل الحلول على الأجل ، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس " .

وعند الشافعي رحمه الله : 
" فهو فضل الحلول على الأجل في المطعومات والأثمان خاصة والله تعالى أعلم " .

* أما الشافعية : فقد قسموا ربا البيوع إلى ثلاثة أقسام هي : 

1- ربا الفضل : وهو زيادة أحد العوضين عن الآخر في مال ربوي من جنس واحد. 
2- ربا اليد : وهو بيع المال الربوي مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما . 
3- ربا النساء : وهو البيع بشرط أجل ولو قصير في أحد العوضين . 

وزاد المتولي رابعاً وهو : 

4- ربا القرض : المشروط فيه جر نفع ، ولكن الزركشي أدخله ضمن ربا الفضل حيث قال (2) : ويمكن رده لربا الفضل . 
وقال الرملي أنه من ربا الفضل وعلل الشبراملس ذلك بقوله :

إنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب يعني البيع لأنه لما شرط نفعاً للمقترض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكماً (3) . 

__________________________________ 
(1) البدائع للكاساني – ح 5 ص 183 ط 2 عام 1402هـ الموافق له 1982م – دار الكتاب العربي بيروت . 

(2) مغني المحتاج 2/21 – المهذب 1/270 وما بعدها . 

(3) مغني المحتاج 2/21 .
اختلاف الفقهاء في غير الأصناف الستة :

ولكن الفقهاء اختلفوا في تعدية حكم الأصناف الستة الواردة في حديث عباده بن الصامت إلى غيرها من الأموال على اتجاهين :

1- اتجاه قصر تلك الأحكام على هذه الأصناف الستة ولم تجز القياس عليها (1) .
2- أما جمهور الفقهاء فقالوا : 

إن النص على هذه الأصناف الستة من باب الخاص الذي أريد به العام ، ولكنهم اختلفوا في علّة القياس في هذه الأصناف على النحو التالي : 

( أ ) العلّة في النقدين ( الذهب والفضة ) هي (2) : 

· عند البعض الوزن وتتعدى إلى كل موزون إذا بيع بجنسه (3) . 

· وقيل العلة هي غلبة الثمنية (4) وقيل مطلق الثمنية (5) . 
· وقيل العلة هي جوهرية الأثمان غالباً وجنس الأثمان غالباً وكونهما قيم الأشياء (6) . 
(ب) العلة في الأصناف الأربعة الأخرى هي : 

- عند البعض الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس (7) أو القدر مع الجنس (8) . 

- وقيل الاقتيات والادخار (9) في ربا الفضل والطعم والادخار في ربا النساء (10) وقيل الطعم . 
_________________________________________ 

(1) انظر في تفصيل ذلك بحثنا العلّة في الربا . 

(2) وهو مذهب الحنفية ( الوزن مع الجنس ) انظر الكاساني ج 7 ص 3106 . 

(3) وهو مذهب الشافعية ( غلبة الثمنية ) وهو القول المشهور عند المالكية ، وقول ثان عن الإمام أحمد- المجموع للنووي 9/443 ، العدوي على الخرشي 5/56 – المغني لابن قدامة 4/4 بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/130 .

(4) وقال به المالكية خلاف المشهور عندهم – حاشية العدوي على شرح الخرشي 5/56 – ويؤخذ من كلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 30/472 ط 1 . 

(5) انظر النووي في المجموع 9/447 – المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون 8/395 – 396 ط 1 بيروت .

(6) وهو قول الحنفية والإمام أحمد في المشهور عند الحنابلة – الميرغيناني 3/49 الهداية – ابن قدامة في المغني 4/2  

(7) ابن الهمام 5/274 . 

(8، 9) وهو قول المالكية – ابن رشد الحفيد 2/130 . 

(10) وهو مذهب الشافعي الجديد ورواية عن أحمد – ابن قدامة 4/4 ، 5 . 
· الفقهاء مجمعون على ما يأتي :
· على الأعيان الستة التي نص على تحريم الربا فيها (1) .
· على قسِمي ربا الفضل والنساء أو النسيئة . 
· والفقهاء متفقون على تقسيم الأصناف الستة إلى فئتين هما :
أ  - الذهب والفضة .

ب- القمح والشعير والتمر والملح . 

· ومجمعون على أن مبادلة متجانسين من الأصناف الربوية الستة لا يجوز فيه الفضل ولا النساء كالذهب بالذهب أو الشعير بالشعير .
· ومجمعون على أن مبادلة متقاربين أي صنفين في فئة واحدة يجوز فيها الفضل دون النساء كالذهب بالفضة أو الشعير بالملح. 
· ومجمعون على أن مبادلة مختلفين كل صنف من فئة يجوز فيها الفضل والنساء كما في البيوع المؤجلة . 
· وعلى ذلك يجوز التفاضل والنساء في الذهب بالقمح .
____________________________________ 

(1) انظر تفسير القرطبي 3/349 .

ثانياً 
: حرّم الله الربا والفوائد المصرفية من الربا المحرّم 

الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع (1) : 

فقد أجمع الفقهاء على أن الربا محرم وأنه من الكبائر ، وأن الله سبحانه وتعالى لم يؤذن في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكل الربا ، وقال فقهاء الشافعية إن الربا علامة على سوء الخاتمة (2) وقال النووي وغيره (3) إن الربا لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى : 

﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ 





 النساء/161  

_______________________________________ 

الإجماع على تحريم الربا :

(1) أجمع التعاريف تعريف الشافعية للربا :

" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو في أحدهما " –انظر حاشية قليوبي وعميره ج 2 ص 166 ط الحلبي – مغني المحتاج شرح المنهاج ج 2 ط 2 ط الحلبي . 

والحنفية : " فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة ". 

- المجموع 9/442 م العاصمة بالقاهرة :

" أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر ، وقيل كان محرماً في جميع الشرائع وممن حكاه الماوردي ، والله سبحانه وتعالى أعلم " . 

- حلول لمشكلة الربا د. محمد أبو شَهبه 14 مكتبة السنة :

" وقع الإجماع في ربا النسيئة لم يشذ في ذلك أحد ، وأما ربا الفضل فقد وقع الإجماع بعد رجوع المخالف وبذلك اجتمعت الآراء وزال الخلاف وانعقد الإجماع " .

- الإفصاح لابن هبيرة م 60هـ ص 276 : 

" واتفقوا على أن الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ضربان زيادة ونساء فمنها الأعيان الستة التي نص عليها الشارع صلى الله عليه وسلم وهي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح " . 

- المغني لابن قدامة 3/3 ، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني 2/99 : 

" أجمعت الأمة على تحريم الربا " . 

- المقدمات لابن رشد / 501 ، 502 : 

" الربا في الصرف وفي جميع البيوع ، وفيما تقرر في الذمة من الديون حرام محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومعلوم من دين الأمة ضرورة أن الربا محرم في الجملة وإن اختلفوا في تفصيل مسائلة وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه " . 

- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي – سعدي أبو جيب  ج 1 ص 429 ط دار الفكر دمشق : 

" أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعين وعلى أنه من الكبائر " 

( مراتب الإجماع لابن حزم 89 – المغني 4/3 – شرح مسلم 7/2 – نيل الأوطار 5/189 ) . 

(2) نهاية المحتاج 3/409 – القليوبي 2/166 . 

(3) المجموع 9/391 – مغني المحتاج 2/21 . 

يعني في الكتب السابقة ، وذكر الله سبحانه لآكل الربا خمساً من العقوبات أورَدها السرخسي (1) وهي : التخبط والمحق والحرب والكفر والخلود في النار لقوله تعالى : 

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ 





 البقرة/276 أي كفار باستحلال الربا أثيم فاجر يأكل الربا ، والخلود في النار لقوله تعالى: 

﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ 


 البقرة/275 ويشمل تحريم الربا آخذه ومعطيه ، ومن يعين عليه من كاتب أو شاهد ونحوهما ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 

فعن جابر رضي الله عنه " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم فيه سواء " (2) ويستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة ، والعبد والمكاتب، باتفاق الفقهاء ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين دار الإسلام ، ودار الحرب في التحريم ، وخالف في ذلك أبو حنيفة ونفر من الفقهاء .
شمول التحريم :

لا شك أن تحريم الربا يشتمل على جميع أقسامه وصوره من ربا الديون وربا البيوع ، فلا يقتصر على جميع أطرافه ، ومن شارك في إتمامه. كما لا يقتصر تحريم الربا على العقود والمعاملات الخاصة بالأصناف الربوية الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً يمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء"(3) . 

وإنما يشتمل كذلك على ما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن التحريم يتعدى هذه الأصناف إلى ما في معناها مما وجدت فيه علة التحريم . 

ويشتمل أيضاً على كل ما يؤدي إلى الربا أو فيه شائبته فكل ما جرّ إلى الحرام حرام ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه. 
___________________________________ 

(1) المبسوط 12/109 – 17 . 

(2) نيل الأوطار 5/214 . 

(3) صحيح مسلم ج 3 /1211 – ط. الحلبي . 

ولهذا يقول ابن رشد : " الربا في الصرف وفي جميع البيوع ، وفيما تقرر في الذمة من الديون حرام محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومعلوم من دين الأمة ضرورة أن الربا محرم في الجملة وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه " (1) . 

لماذا حرّم الله الربا : 

من أسباب التحريم ما يأتي : 

· جاء في تفسير القرطبي (2) " حرم الله الربا ليتقارض الناس ... وحرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس " . 

· وقال الرازي ووافقه النيسابوري (3) ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً : 
1- إن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض ، ومال المسلم متعلق حاجته ، وله حرمة عظيمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " . 
2- إن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب ، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات .
3- إن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض .
4- في وسائل الشيعَة (4) : إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . 
5- لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات ، وما يحتاجون إليه فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك منهم في القرض . 
6- إن الغالب أن المقرض يكون غنياً ، والمستقرض يكون فقيراً ، فالقول بتجويز الربا تمكين للغني من أن يأخذ مالاً زائداً من الفقير الضعيف وذلك غير جائز (5) .
_____________________________________ 

(1) المقدمات ج2/ 501 ، 502 . 

(2) تفسير القرطبي 3/359 . 

(3) التفسير الكبير 7/93 ، 94 وتفسير النيسابوري 3/81 . 

(4) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للعاملي ج 18 ص 118 . 

(5) محاسن الإسلام ص 84 – الدهلوي حجه الله البالغة رحمه الله اليانعة 2/106. 
7- إن حرمة الربا قد ثبتت بالنص ولا يجب أن يكون حِكْمة جميع التكاليف معلومة للخلق ، فوجب القطع بحرمة عقد الربا ، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه .
· قال ابن القيم (1) في حكمة تحريم الربا في الأصناف الربوية : 
وسر المسألة أنهم مُنعوا من التجارة في الأثمان – أي الذهب والفضة – بجنسها لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان . ومنعوا من التجارة في الأقوات – أي البُر والشعير والتمر والملح – بجنسها لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات . 

· يقول المرحوم د. إبراهيم الطحاوي (2) : 
إن تحريم الربا لا يرجع إلى أضرار اقتصادية فحسب، وإنما أيضاَ لآثارة المدمرة المخربة في مجالات الأخلاق والاجتماع ويقول: 
· إن الربا كسب غير طبيعي ذلك أن النقود في ذاتها لا تلد نقوداً . 

· وأن الربا كسب مضمون لرب المال دون أن يقابله ضمان كسب آخر للمقترض.
· وأن الربا كسب لا خسارة فيه . 
· وأن الربا ينطوي على تعطيل القوى الإنتاجية في المجتمع باعتباره كسباً مضمونا وغير طبيعي ، والثروة إنما هي نتاج العمل ، والعمل هو العماد الأساسي للكسب وما النقود إلا أداة للتبادل والتعامل ومن ثم فهي وسيلة لا غاية. وبالتالي يكون نظام الفائدة قد انتهى بها إلى أن تَخْرج عن وظيفتها الأصلية كوسيلة إلى أن تكون سلعة تقصد لذاتها يتعامل فيها المرابون ويأخذون عن إقراضها مقابلاً يضاف إلى أصلها ، وهذا لا شك ينطوي على تعطيل حركة البناء الاقتصادي. 
· وبالنسبة للحكومات فالقروض التي تحتاجها الحكومات قد تكون داخلية ، وقد تكون خارجية ، وهي في كلتا الحالتين عبء اقتصادي يعطل سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة . 
____________________________________ 

(1) إعلام الموقعين 2/159 . 

(2) الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً ص 325 وما بعدها . 
· وبذلك تكمن الأسباب والحِكم الداعية إلى تحريم الربا عموماً إلى تحقيق أغراض ثلاثة هي : 
1- منع احتكار الأقوات .
2- منع التلاعب بالعملة حتى لا تتقلب أسعارها وحتى لا تصبح هي ذاتها سلعة من السلع مما يفسد مقصودها . 
3- منع الغبن والاستغلال عند التعامل في الجنس الواحد . 
· ويقول المرحوم د. عبد الله دراز (1) : 
ولكن تخلص فكرتنا عن القواعد التي وضعها التشريع النبوي في التبادل والتقابض نقول: إن هذه القواعد تهدف إلى عرض مزدوج فهي من إحدى الجهتين تريد أن تحمي النقود والأطعمة ، وهما أهم حاجات الجماعة وأعظم مقوماتها ، وذلك يمنع وسائل احتكارهما أو إخفائها من الأسواق أو تعريضهما للتقلبات الثمنية المفاجئة وهي – من الجهة الأخرى – تحرص على حماية الفقراء من طرق الغبن والاستغلال التي يتبعها بعض التجار الجشعين .

· ونقول إن من أسس النظرية الاقتصادية الإسلامية أن الأجر والربح والعائد ترتبط : بالجهد وبذل الطاقة والعمل والمخاطرة في طلب الرزق . يقول عمر رضي الله عنه: " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني ... " وبالتوكل على الله وحده فهو مانح القوة وواهب المعرفة والعلم . إن القرض بجميع صوره لا يُفعل إلا لله قربة من القربات وقيمة اقتصادية مضاعفة لقوله تعالى:  

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾                  
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· جاء في الطرق الحكمية لابن القيم أن عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى ولاته راقبوا الناس لـئلا يتخذوا النقود متجراً ، فإنهم إن فعلوا ذلك وقع من الفساد في معاملاتهم ما لا يعلمه إلا الله ، ومن صور هذا الفساد عندنا : عدم التوازن النقدي ، ولعل من أوجه الفساد التي أشار إليها الخليفة الراشد ما يلي :
_____________________________________ 
(1) المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر الفقه الإسلامي -  باريس سنة 1951 ص 17 . 

إن الدّالة الوضعية تجعل العمل البشري متغيراً تابعاً لرأس المال المادي أي تجعل الإنسان خاضعاً للمادة ، وهذه التبعية هي المسئولة عن عدم الاستقرار الاقتصادي وعن البطالة الهيكلية التي تعاني منها الاقتصاديات الرأسمالية . 

فالمهم طبقاً للأيدلوجية الغربية أن تعمل الطاقات الرأسمالية أولاً بصرف النظر عما إذا كان ذلك يحقق التشغيل الكامل لكل القوة العاملة في المجتمع أم لا ... ومن هنا فلّعله من أسباب تحريم الفوائد الربوية ألا توجد طبقة أو فئة من الناس تعيش على جهد الآخرين ، فتحصل على المال دون أن تبذل عملاً منتجاً بالمعنى الاقتصادي الدقيق ، فالعمل أولى بالرعاية من رأس المال وإن كان ملازماً له . 

فاختلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها في ظل انفصال العرض النقدي عن النشاط الاقتصادي الحقيقي يؤدي إلى الإفراط في عرض النقود ، ومن ثم لجوء الأفراد للتخلص من العرض الزائد الذي يفوق طلبهم عن طريق الزيادة في الإنفاق ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار . 

ولهذا يقرر النقديون أنه من أجل التوازن النقدي أن تنمو كمية النقود بمعدلات تتناسب مع زيادة حجم الإنتاج وعدد السكان . 

إن التمويل المصرفي في الاقتصاد المتمركز على الإقراض يجعل من التوسع النقدي عن طريق المصارف آداة للاختلال النقدي ، وليس للتوازن النقدي فخلق النقود في النظام القائم على الفائدة ، يرتبط أساساً بمدى ملاءة المقترض وسمعته الائتمانية في ضمان القرض وفوائده الربوية، وليس التوقعات الإنتاجية للنقود المستخدمة . ومن ثم فليس هناك ارتباط بين خلق النقود الجديدة والإنتاج الإضافي من السلع والخدمات .... إضافة إلى الأغراض غير الإنتاجية التي يتم التوسع النقدي المصرفي من أجلها كأغراض المضاربة ، وهذا يزيد من الاختلال بين العرض النقدي والطلب النقدي . 

فيحدث تبعاً لذلك انفصام بين المبادلات الحقيقية والتدفقات النقدية وهو جوهر عدم الاستقرار ، وقد أورد موريس آلية – الاقتصاد الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد –  أن التدفقات النقدية بين مجموعة الدول السبع الصناعية تزيد على التدفقات الحقيقية للسلع والخدمات بمقدار 34 ضعفاً وأرجع آلية هذا الخلل الفادح في الاقتصاد العالمي إلى آلية القرض بفائدة .

هذا على حين تتمركز عملية العرض النقدي في النظام النقدي الإسلامي حول الاستثمار الحقيقي وليس الإقراض بحيث يرتبط العرض النقدي بمستوى الإنتاج الحقيقي للاقتصاد القومي فلا يستويان، فالاقتصاد الحقيقي هو إرادة العمل وامتزاجه بالمال وليس الرغبة الأحادية فقط في الإفادة من المال بإقراضه ، وبذلك تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية أن تؤدي دورها في إعادة هيكلة الاقتصاد القومي من خلال دورها المتميز في الإنتاج والتوزيع وما تقوم عليه من استراتيجية خاصة في النمو وفق مقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية .

عقود الربا والفوائد الربوية مفسوخة : 

لكل ما تقدم يذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يشوبه الربا مفسوخ لا يجوز بحال وأن من أربى يُنفض عقده ويُرد فعله ، وإن كان جاهلاً لأنه فَعل ما حرمه الشارع ونهى عنه ، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من الأحكام الشرعية ما تنأى به معاملاته عن الإثم والفساد والبطلان . 

وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه: 

" لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا . ويقول على رضي الله عنه : من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم "  .

فالربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل أمه " .

وفيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال: قيل له: الناس كلهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم : من لم يأكله ناله من غباره " . 

تذكير من تورط في الربا والفوائد الربوية :

هذا ومن واجب المسلم إذ رأى من تورط في الربا أن يذكره بحكم الله تعالى فيه لقوله تعالى: 

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ آل عمران/110  
وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه بيعاً شابه الربا دون أن يفطن له بلال . 

وصدق الله العظيم القائل: 
﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ   ﴾ 
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﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   ﴾ 
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وماذا بعد الحق إلا الضلال .

ثالثاً 
: موقف المجامع الفقهية المعاصرة القاطع من الفوائد الربوية: 

في حكم التعامل المصرفي بالفوائد ، وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية صدرت الفتاوى والقرارات المجمعية الآتية : 

1- قرر مجمع الفقه الإسلامي (1) الدولي : بعد أن اطلع على التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، وآثاره السيئة على النظام الاقتصادي العالمي ، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث وما جرّه من خراب قرر : 

أن كل زيادة ( أو فائدة ) على الدين الذي حلّ أجله ، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة ( أو الفائدة ) على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعا . 

وقد أكد المجمع هذا القرار بالقرار رقم 133 ( 7/14 ) في يناير سنة 2003م حيث نص على أن :

فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعاً وقال : " إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شــرعاً في الكتاب والسنة " وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 1385هـ الموافق له مايو سنة 1965م، وحضره خمسة وثمانون فقيها من كبار علماء الأمة ، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية ونص في بنده الأول على أن : الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة . 
________________________________ 

(1) في دورة انعقاد مؤتمره الثامن بجدة ديسمبر سنة 1985م القرار رقم 10 (10/2).  

ويورد القرار أنه يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية : كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى ، والندوات ، والمؤتمرات العلمية وفتاوى أهل العلم ، والمختصين في شئون الاقتصاد، وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك . 

2- قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي (1) بشأن موضوع : " تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية " :  

واستهل المجمع القرار بأن هذه قضية خطيرة يُقترف فيها محرم بيّن ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع ، وأصبح من المعلوم بالدين بالضرورة واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع ، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله ومن هنا يقرر المجلس ما يلي : 

أولاً 
: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله . 

ثانياً 
: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغنى بالحلال عن الحرام . 

ثالثاً 
: يدعو المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا استجابة لنداء ربهم في: قوله سبحانه : 

﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ 

سورة البقرة /278
وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية . 

رابعاً 
: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً لا يجوز أن ينتفع به المسلم – مودع المال – لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شئونه ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها ، وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام .
___________________________________ 

(1) في دورته التاسعة برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة رجب سنة 1406هـ . 

3- ومن قَبْلُ صدر قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية (1) بالأزهر الشريف فلقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي : 

1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين . 

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى :

﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾
    سورة آل عمران/130
3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته . 

4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية ، وصرف الشيكات ، وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل : كل هذه من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا . 

5- الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة . 

_________________________________ 

(1) المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المحرم سنة 1385هـ الموافق له مايو سنة 1965م . 
خلائص الدراسة : 

1- المعنى الشامل للربا أنه زيادة مخصوصة بدون عوض بعقد ، أو فضل مال لا يقابله عوض شرط لأحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال . 
2- الربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع وهو من الكبائر .
3- الربا قليله وكثيره حرام. 
4-  ينقسم الربا إلى ربا الديون وربا البيوع .  
5- ربا الديون هو كل زيادة مشروطة في الدين سواء كان هذا الدين ناشئاً عن قرض أم ثمناً لمبيع أم عن أي سبب من أسباب المداينة المشروعة . 
وحُرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : 

﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾      سورة آل عمران/130 

وقوله تعالى : 

 ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾     سورة البقرة /275 ، 276  

وقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ 

        سورة البقرة /278 
وأكدت السنة النبوية الشريفة التحريم في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى صحيحه .  
6- الربا في الديون يتحقق في أية معاملة يجتمع فيها أمران هما :
أ  - أن يكون هناك دين مستقر في الذمة لطرف على طرف أيا كان سبب حصول هذا الدين .

ب- أن يكون وفاء الدين مشروطاً فيه الزيادة على أي وجه يتفقان عليه. 

7- الفائدة المصرفية هي العائد الذي عليه البنوك التقليدية عند منح القرض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والمؤسسات وهو ما يحصل عليه المودعون والمدخرون مقابل مدخراتهم في تلك البنوك .
8- الفوائد المصرفية من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنة والإجماع وأطبقت على ذلك فتاوى وقرارات المجامع الفقهية المعاصرة وأهل العلم والمختصين في شئون الاقتصاد وأعمال البنوك بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.
9- ربا الديون له صور عديدة منها :
· ( أ )  قرض ربوي إلى أجل معلوم تدفع فوائده عند الوفاء به أو بصوره أخرى  يتفق عليها . 

· (ب)  قرض ربوي تدفع فوائده على دفعات دورية ويُؤدي الأصل في نهاية المدة فإذا تأخر المدين في الوفاء التزم بفوائد تأخيرية . 
· تأجيل للدين الذي حل أجله بزيادة على الحق مقابل الأجل الجديد الممنوح وهو المعروف بـ " أنظرني أزيدك " . 
10- ربا البيوع نوعان : 

ربا فضل وربا نسَاء أو نسيئة ومستند التحريم فيهما السنة النبوية الشريفة بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء "(1) 

وما روى عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه   وسلم قال : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين "(2) . 

11- في ربا البيوع الفقهاء مجمعون على مسائل هي :


أ  - الأعيان الستة التي نُص على تحريم الربا فيها . 


ب- على قسمي ربا الفضل وربا النسيئة . 


ج- على تقسيم الأصناف الستة إلى فئتين هما : 

· الذهب والفضة . 
· القمح والشعير والتمر والملح . 

د – مجمعون على أن مبادلة متجانسين من الأصناف الربوية الستة لا يجوز فيها الفضل ولا النساء كالشعير بالشعير. وكالذهب بالذهب . 

هـ  مجمعون على أن مبادلة متقاربين يجوز فيها الفضل دون النساء كالشعير بالملح. 

و – مجمعون على أن مبادلة مختلفين يجوز فيها الفضل والنَّساء كما في البيوع المؤجلة والسلم . 

12- جمهور الفقهاء على أن الأصناف الستة الواردة في الحديث النبوي الشريف يقاس عليها غيرها من الأموال بتوفر علّه القياس التي اختلفوا فيها . 

13- تحريم الربا يشتمل على جميع أقسامه وصوره وجميع أطرافه وجميع العقود والمعاملات الخاصة بالأصناف الربوية الستة وغيرها مما في معناها مما وجدت فيه علّه القياس التي هي علّه التحريم .  

14-كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية مال حرام شرعاً يجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين ليس من باب الصدقة ، وإنما من باب التطهر من الحرام . 

15- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة وبخاصة إذا وجدت البدائل الشرعية والحلول الفقهية . 

16- حُرِّم الربا لآثاره الضارة بالمال وبالنقود وبالأشخاص وبالمجتمع وبالحكومات ولأنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب والتجارات والحرف والصناعات وهذا ما أكدته جميع المذاهب من سنة وشيعة ولأنه يهدم أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام من: ارتباط الأجر والربح والعائد بالجهد والعمل والمخاطرة في طلب الرزق ومن ثم دفع عجلة التنمية الشاملة. 

17- جمهور الفقهاء على أن عقود الربا مفسوخة لا تجوز بحال .    


بقلم

أ.د. عبدالحميد محمود البعلي
لقد اتخذت الفوائد الربوية مسميات كثيرة عند بعض الباحثين وفي النظم والقوانين ومن هنا نشأت الحاجة إلى التبيه على هذا الأمر منعاً للبس في أمر مجمع على تحريمه وهو الفوائد الربوية 

الربا والبيع : 

نظراً لوجود وجه شبه بين البيع والربا قالوا إنما البيع مثل الربا وقال الله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة/ 275 .

ووجه الشبه بين الربا والبيع في قيام كل منهما على المبادلة والتمليك ولكن الاختلاف الحاسم بينهما أن المبادلة والتمليك في الربا على شيء من نفس جنسه وهو العوض أو الثمن مقابل المال أو الحق المالي محل البيع ، ومن ثم كانت الزيادة في الحالة الأولى ربا محرم سواء أكانت تلك الزيادة حقيقية إذا كانت من نفس جنس الشيء أو مثله ، أو كانت تلك الزيادة حكمية في حالة اختلاف الأصناف أو الجنس وهي الزمن ، والزيادة في هاتين الحالتين لاتصادف في ذاتها مقابلاً في عناصر المعاملة أو المبادلة ، وإن سوغ البعض إضفاء مبررات لها ، ومن المسّلم به أنه شتان بين قيام المبادلة على العدل القائم على التعادل بين التزامات طرفي المبادلة أو المعاوضة وبين قيام المعاملة حين انعقادها ، وليس بحسب مآلها على إثراء أحد الطرفين وهو هنا المعطي ، على حساب الطرف الآخر وهو هنا الآخذ ، وإن كان كلاهما في الحكم الشرعي سواء ويتمثل ذلك الإثراء بوضوح في أخذ زيادة بدون مقابل ماثل في عناصر المعاملة ، ولا علاقة له كما سبق بعناصر المعاملة التي تقوم عليها والتي وقع فيها الخلل ابتداء بما يترتب عليها أو ما سيترتب عليها من آثار قد تكون إيجابية أو سلبية أي ربحا أو خسارة وبذلك يقع الاستغلال في المعاملة منذ اللحظة الأولى بصرف النظر عن نتائجها التي قد تأتي لصالح الآخذ أو ضده .

· مسميات الربا :
وتصوير المسألة على نحو ما سبق من أن البيع مثل الربا ، أغرى البعض أو أدى بالبعض إلى اللبس أو التلبيس فسمى الربا بغير اسمه على حين أن حقيقة المعاملة الربوية واحدة في كيفية وقوعها ومن ثم قالوا عن هذه المسميات ما يأتي :

1- الربا ثمن :
وذلك تأثراً بوجه الشبه بين الربا والبيع وهذا القول هو في نفس الوقت إهدار لحقيقة البيع القائم على أن العوض وهو الثمن في مقابل الشيء المبيع وهو من غير جنسه قطعا بصرف النظر عن طريقة الآداء حالا أو نسيئة .

وقطعاً لدابر الخلاف اشترطت المادة (418) من القانون المدني المصري في الثمن أن يكون نقدياً ونصت على أن : "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي" .

ولم تشترط المادة (465) من القانون المدني الأردني في العوض في عقد البيع أن يكون من النقود فنصت على أن : "البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض" .

ومسلك القانون المدني المصري يمنع الخلط بين البيع والمقايضة ، ومن ثم كان الأولى والأدق في نظرنا وإن كانت المقايضة نوع بيع إلا أنها تتم بأسلوب المقايضة على حين أن المعاوضة مقابل ثمن نقدي تتم بأسلوب البيع أو تخصصت بمسمى البيع ، ومن هنا فلا محل للخلط بين المقايضة والبيع وهو ما آثرته المادة (418) من القانون المدني المصري .

ونصت المادة (454) من القانون المدني الكويتي على مثل ما نص عليه القانون المدني المصري فقالت : "البيع عقد تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي" .

2- الفوائد أجر :
وهذا اللبس أوحى به المشرع المصري في المادة (540) من القانون المدني المصري إذ نصت على أنه : "إذا استحق الشيء فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ..." .

ونص في المادة (542) على أنه : "على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر" .

ومؤدى النص الأخير أن القانون المدني المصري اعتبر الفوائد المتفق عليها أجراً للقرض على حين أن القانون اشترط في المادة (538) منه أن يرد القرض بمثله في مقداره ونوعه وصفته ونصت على أن : "القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته" .

ونستطيع هنا أن نحلل الموقف القانوني على النحو التالي : إن الأصل في القرض أن يرد بمثله في مقداره ونوعه وصفته دون اعتداد بارتقاع قيمة النقود أو انخفاضها وقت الوفاء وهذا ما نصت عليه المادة (134) من القانون فقالت :

"إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر" .

وفي معنى القرض نصت المادة (173) مدني كويتي على أنه : "إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ولو اتفق على خلاف ذلك" .

إلا أن القانون المدني الكويتي ينص أيضاً في المادة (305) على أنه : "يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به" .

وإذا كان ما سبق هو الأصل في القرض فإن القانون المدني المصري والقوانين التي حذت حذوه أجازت للمتعاقدين لاتفاق على الفوائد بشرط ألا تزيد عن السعر الذي حدده(1) البنك المركزي واعتبر القرض في هذه الحالة بأجر – أي إذا تم الاتفاق على الفوائد ، ولما كانت عبارة الأجر تدل مباشرة على المنفعة المتحصلة مقابلاً للأجر أو بدلاً عنها فلا يساورنا شك في أن المشرع اعتبر الفوائد المشروطة هي أجر المنفعة التي سيحصل عليها المقترض من المبلغ الذي اقترضه سواء أكانت تلك المنفعة استهلاكية أو إنتاجية ، أي إذا استهلك المقترض القرض مباشرة في إشباع حاجاته الاستهلاكية التي تنتهي بالاستعمال أو استعمله في إقامة مشروعات انتاجية ، وعلى الرغم من أن الغالب من الأحوال أن المقترض يحصل على منفعة من القرض ، إلا أن المشرع أغفل حالة ما إذا لم يتمكن المقترض من الحصول على ثمة منفعة من القرض وأيا كان السبب لذلك ، فعلى أي أساس من عناصر عقد القرض يحصل المقرض على الزيادة المشروطة على القرض ، هنا يكون ثمة خلل قد وقع في عناصر المعاملة ، إذ أخذ المقرض زيادة بغير مقابل على مبلغ القرض ، ومن ثم وقع الظلم بدلاً من التعادل أو العدل في التزامات الطرفين ولذلك وصف الربا بالظلم أو هو نوع ظلم يحيق بالمقترض يقترفه المقرض بالاتفاق مع المقترض أو يفرضه القانون نفسه في حالة تأخر المدين في الوفاء بالقرض(2) .

3- الفوائد تعويض :
وهو ما نصت عليه المادة (226) من القانون المدني المصري حيث قالت : "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها .... وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" .

وهذا النص يقابله نص المادة (110) من القانون التجاري الكويتي ويؤيده معنى نص المادة (114) من القانون التجاري الكويتي حيث تنص المادة (110) على أنه : "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" 

وهذا اللبس بين الفوائد أو الربا والتعويض والذي أوحى به المشرع أيضاًَ على نحو ما جاء بالنص السابق يقطع في الدلالة على أن المشرع افترض أن الفوائد القانونية تمثل منفعة المقرض عن الفرصة البديلة التي كان من الممكن للدائن أن يستغل فيها مبلغ القرض لولا تأخر المدين في الوفاء بالقرض أو بالدين ، والتعويض هنا كجزاء قانوني الزامي عن التأخير في الوفاء بالدين من جنس الفعل ، بافتراض أن المدين يستغل مبلغ القرض ويدر عليه عائداً ولذلك لم تشترط المادة (228) مدني مصري ولا المادة (112) تجاري كويتي(1) على الدائن أن يثبت حصول ضرر لحقه من هذا التأخير في الوفاء بالدين والمشرع هنا حمى مصالح الدائن على حساب مصلحة المدين الذي قد يكون استهلك القرض في أغراض استهلاكية ، أو استعمله في أغراض إنتاجية أحيط بثمارها(2) ، أو بها في ذاتها ومن هنا يقع الخلل في عناصر المعاملة ، ويكون الظلم وبصفة خاصة إذا لم يكن هناك ثمة ضرر قد حاق بالدائن . هذا فضلاً عن أن المشرع وقد اعتبر أن أساس التعويض وسببه في هذه الحالة هو "مجرد التأخير" في الوفاء بالدين ومن تاريخ المطالبة القضائية ما لم يكن قد تحدد تاريخ آخر بموجب الاتفاق أو العرف التجاري أو نص القانون .

وعنصر التأخير الذي هو أساس التعويض لا تفسير له غير "الزمن" وتحديد قيمته بما حدده القانون من مقدار الفائدة أيا كان ، ولا شك عندنا أن هذا المسلك من المشرع غاية في "التحكم" الذي فرضه نظام الفائدة الربوية في المعاملات وليس له في هذا التحكم أساس سائغ من المنطق أو الواقع ، إذ كيف يتم تقدير الزمن مجرداً وهو أمر غير مادي بالنقود ، وهذا وإن جاز تقدير المنفعة المتحصلة من الزمن أي حيث يرتبط عنصر الزمن بعنصر آخر وهو العمل ، فيكون التقدير لتلك المنفعة المتحصلة وكان الزمن عنصراً فيها لكنه اختلط أو امتزج بعمل وشيء نتج عنهما يجوز تقويمه باعتباره ثمرة أو منفعة عنصرا الزمن والعمل على الأقل .

4- الربا عمولة :
لقد أوحى بهذا اللبس أيضاً نص المادة (227/2) من القانون المدني المصري التي تنص على أن : "2- وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة" .

وبمثل هذا النص تماماً جاء نص المادة 111/2 من القانون التجاري الكويتي ، ويؤكد نفس المعنى الوارد في النصوص المشار إليها نص المادة 305/2 مدني كويتي إلا أن نفس النص في الفقرة الأولى ينص على بطلان كل اتفاق على تقاضي فوائد وكذلك نص المادة 547/2 من القانون المدني الكويتي التي تنص على أنه : "2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض" .

ونناقش هذا النصوص المتوافقة من ناحيتين هما : 

1- المفهوم :
ومفهوم هذا النص يشير إلى حقيقة الربا أو الفائدة وهي أنه لاتقابله "خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة" وهذا هو فعلاً جوهر المعاملة الربوية كما تدل عليه عناصرها الأساسية ابتداء لا انتهاء ، فالغاية من المعاملة الربوية محتملة بمعنى قد تحقق هدفها أو لا تحققه ، ومن ثم كان مدارها على الظن والتخمين وإن كان الغالب فيه حصول المنفعة لكنه ليس الأعدل في التزامات الطرفين وهو ما يجب أن يحققه القانون ويحميه باعتبار أن النص القانوني في جوهره عنوان الحق والعدل القائم على عدم الحيف أو الميل في المعاملة على طرف لحساب طرف آخر .

2- صريح النص : 
يدل النص السابق بمنطوقه على أن العمولة التي لا تقابلها خدمة أو منفعة حقيقية يكون الدائن قد أداها تعتبر فائدة مستترة تخفض إلى الحد المسموح به قانوناً للفائدة ، وبذلك أوصد القانون باب التحايل على سعر الفائدة ، وما يهمنا إبرازه في هذا الخصوص هو أن المشرع اعتبر العمولة فائدة أو ربا إذا لم تكن تقابلها خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة ، وفي نفس الوقت وضع معياراً حاسماً للتفريق بين العمولة والربا أو الفائدة ، فالعمولة وفقاً لهذا المعيار تعتبر مقابلاً لعمل مشروع يؤدي خدمة حقيقية لصالح المدين بها .

5- الربا ربح أو عائد : 
الربا أو الفائدة أمر متيقن المقدار بتحديد سعره ابتداء عند التعامل منسوباً إلى رأس المال ، أما الربح أو العائد فأمر متوقع يقدر مقداره ظناً وتخميناً في ظل الدراسات القائمة على مجموعة من العوامل والمعطيات المتاحة للعملية الإنتاجية بعناصرها المختلفة المتفاعلة مع بعضها البعض .

ولا يستطيع عاقل أن يسوي بين المتوقع المظنون والمتيقن المقطوع به لا من حيث المقدار ولا من حيث طريقة الحساب ولذلك افترق الربح عن الفائدة أو الربا .

أما بقية الفروق الفنية والتفصيلية القائمة على التحليل الاقتصادي البحت ففروق تابعة للأصل الذي ذكرناه وهو أن الفائدة أمر متيقن ابتداء والربح أمر متوقع ابتداء قد يطرأ من الظروف والملابسات المستقبلية ما يهدر أسس الدراسة والحساب التي بنى عليها توقع الربح ، ومن هنا لا يستويان ولا يلتقيان(1) وتأسيساً على ما تقدم فلا يتعادل طرف يأخذ نصيبه من مال متيقن وهو رأس المال وطرف آخر يأخذ نصيبه من مال متوقع وهو الأرباح ، هذا فضلاً عما إذا أخذنا في الحسبان أن رأس المال نفسه قد يهلك أو يضيع على صاحب المشروع أو المقترض أو المدين كل أمل في الربح ومن ثم ينعدم التعادل في الحقوق والالتزمات المترتبة على المعاملة الربوية .

6- الربا أو الفائدة لجبر الفرق في قيمة النقود حال انخفاضها :
لقد حسم المشرع الوضعي هذه المسألة بما نصت عليه المادة (134)(2) من القانون المدني المصري من أنه : "إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر"(3) .

ولاشك عندنا أن المسلك القانوني قد جاء معبراً عن الواقع ومتفقاً مع التحليل الفني الدقيق للمسألة ، وذلك على النحو التالي : 

1- فمن الناحية الواقعية فإن مقولة أن الفائدة لجبر انخفاض قيمة النقود تغفل أو تتجافى مع أمر منطقي عملي هو أن وقت أو زمن انعقاد العقد الذي محل الالتزام فيه نقود – أي عقد القرض – غير زمن الوفاء بهذا الالتزام ومن ثم فإن قيمة النقود في الزمن الأول ، إذا اختلفت عن قيمتها في الزمن الثاني بالانخفاض فإن النقود التي يتم الوفاء بها لايتم إنفاقها في زمن انعقاد العقد حتى تتم المحاسبة على هذه الفروق في القيمة ، والتي تشكل في هذا الوقت ضرراً يحيق بالدائن وإنما يتم انفاقها في نفس زمن الوفاء لا في زمن انعقاد العقد – وهو ماضي حتماً – ومن ثم تتحدد قيمة النقود في زمن الوفاء بها لا بالقياس إلى زمن انعقاد العقد إذ لا يتصور ولايتم انفاقها فيه ، وعلى ذلك فتحديد القيمة في زمن لاحق بالنظر إلى القيمة في زمن سابق واقتضاء الفرق في حالة الانخفاض في القيمة متمثلاً في شكل فائدة أو ربا يكون على غير أساس سليم من الواقع حيث يتم انفاق مبلغ الدين في زمن الوفاء به وبقيمته التي تحددها العوامل والعناصر الماثلة في ذلك الوقت دون غيره وهي متغيرة باستمرار في كل زمان بحسبه .

ولاتعارض بين ما سبق وبين ما هو متعارف عليه في علم الاقتصاد مما يسمى بالأسعار القياسية وسنة الأساس فذلك يستخدم كمؤشر لمتابعة دراسة تغيرات الأسعار ومن ثم توقع نسبة التغير فيها ، وأثر ذلك على الموارد والاستخدامات أو الإيرادات والنفقات وهلم جرا ...
2- ومن ناحية التحليل الفني للمسألة فإن النقود أموال مثلية لا قيمية ، ولا يتصور أن تكون غير ذلك ، فالنقود باعتبارها وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم لابد أن تتماثل آحادها وتتخذ سكة مضروبة ، لذلك تحظى بالقبول العام في زمان معين ومكان معين ، وعلى ذلك فلا يتصور أن تتبادل النقود إلا بمثلها عدداً ووصفاً ، وإلا وقع الخلل فيها بذاتها ، فالنقود بذاتها أموال مثلية(1) تتبادل بمثلها عدداً ووصفاً وهذا هو العدل فيها وفي اتخاذها مقياساً لقيم غيرها من الأشياء ، وإذا قلنا بغير ذلك أي اعتبرناها أموالاً قيمية فكيف تعاير نفسها ! وما وجدت إلا لكي تكون أثماناً لغيرها من القيم ، وإذا اصطلح على كون النقود أثماناً لغيرها فكيف تثمن نفسها ؟ فذلك غير متصور إلا أن يقع الخلل في تلك الوظيفة العادلة والحاسمة للنقود بأن تتبادل بمثلها وزيادة ، وبذلك تخرج عن طبيعتها ووظيفتها ويُضرب النظام النقدي برمته ويصيبه المس(2) والتخبط ومن ثم النظام الاقتصادي القائم عليه .


دور سعر الفائدة في إشكاليات منهجية التجميع والتشغيل والاستخدام للأموال

في المصارف التقليدية
أولاً: إشكالية الادخار والاستثمار:

إن نظام سعر الفائدة يلعب دوراً مؤثراً وبارزاً في معادلة الادخار والاستثمار بغية تحقيق توازن أو تعادل معقول بينهما فلا تطغى إحدى طرفي المعادلة على الأخرى بما ليس في مصلحة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي.
ولا شك أنه ما لم يصل النشاط الاقتصادي إلى حالة التشغيل الكامل فإن تلك المعادلة لا يمكنها الانطلاق بكل من طرفيها من المدخرات والاستثمارات دون أن يحسب تأثيرها أي تأثير كل طرف من أطراف المعادلة على الطرف الآخر سلباً أو إيجاباً بما يجعلنا نقول أن هناك مخاطرة يجب أن تكون محسوبة في حركية عمل المدخرات أو الاستثمارات وهو الأمر الذي يدق كثيراً في المدى الزمني الطويل بل لا يحدث في كثير من الأحيان.

فمن المسلم به أن هناك تأثير طردي لسعر الفائدة على المدخرات وزيادتها بازدياد سعر الفائدة إذ يفضل المدخر إيداع أمواله في حالة سعر الفائدة المرتفع على أن يخاطر بها أو يكتنزها وفي نفس الوقت فإن تأثير سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلبياً على الاستثمارات أي أن علاقته تكون عكسية وليست طردية فيقل الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار أي يقل إقبال أصحاب المشروعات على الاقتراض بسعر فائدة مرتفع إذ يؤثر سلبياً على عائد المشروع باعتبار أن الفائدة على القرض تدخل ضمن تكلفة رأس المال التي يحمل بها المشروع وتستقطع من عوائده.
وعلى النحو الفائت نخلص إلى أن سعر الفائدة يؤثر تأثيرا طردياً على الادخار في طرفي المعادلة وفي نفس الوقت يؤثر تأثيراً عكسياً على الاستثمار الطرف الآخر في المعادلة التي تعتبر أحد مقومات النظام الاقتصادي التقليدي ومن ثم فلا يستقيمان إذ معنى ذلك أنه في جميع الأحوال يكون لدينا إما أموال يحتفظ بها أصحابها لتدني سعر الفائدة أو انتظارا لسعر فائدة أعلى ، وإما مشروعات واستثمارات لا تجد  تمويلاً كافياً لارتفاع سعر الفائدة ولا فكاك للنظام الاقتصادي من احد هذين الأمرين وهو الأمر الذي يحدث انعكاسات سلبية على النظام الاقتصادي برمته.
ثانياً : إشكالية الربحية والسيولة :

البنوك التجارية في جوهر عملها تعتبر وسيط ائتمان غير متخصص يضطلع أساسا بتلقي الودائع القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة (1) ومن ثم تقوم بدور تاجر ائتمان، ونشاطه الرئيسي يتركز في القيام بهذا الدور وعلى وجه الخصوص الائتمان النقدي والذي من سماته الرئيسية مضي فترة من الزمن قد تطول أو تقصر بين تنازل البنك عن المال والحصول عليه وتبعا لاختلاف طبيعة القرض واستعماله يختلف المصدر الذي تستقي منه الأموال المقترضة ، وفي الائتمان طويل الأجل – الذي يعتمد فيه البنك التجاري التقليدي أساسا على رأسماله والاحتياطيات التي يكونها والسندات التي قد يصدرها والودائع لآجال طويلة.

وتنقسم القروض إلى قروض تجارية وقروض صناعية تمنح لمنظمي هذه المشروعات وتتخذ هذه القروض أشكالا مختلفة فقد تمنح في شكل مبلغ معين من المال لمدة محددة من الزمن وقد تمنح في شكل فتح اعتماد لصالح المقترض بمبلغ معين لمدة محددة.

وتختلف الضمانات التي تأخذها البنوك تبعاً لاعتبارات كثيرة منها درجة يسر المقترض وأصول المشروع ومستوى الأرباح التي يحققها المشروع سنوياً ومن هنا كانت الكفالة إما شخصية أو عينية.

وهكذا فإن البنوك التجارية التقليدية كمشروعات تجارية أو مؤسسات ائتمانية تستهدف تحقيق أقصى ربح ممكن وتأتي الأرباح إليها في شكل " فوائد " على استخدام ما في حوزتها من أموال عن طريق إقراضها لرجال الأعمال والمشروعات ولزيادة أرباحها تلجأ إلى البحث عن أفضل القروض وكذلك الاستثمارات التي تقوم بها البنوك التجارية في الأوراق المالية التي تتأثر قيمتها بتقلبات سعر الفائدة (2) وتزداد المخاطرة في البلاد التي تتصف فيها الأسواق المالية بضيقها وقلة نشاطها.

وقد وضع قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته قيداً على حرية البنوك التجارية في أن تشتري لحسابها أسهم الشركات التجارية بما لا يزيد قيمته عن 50% من أموالها الخاصة ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وعلى النحو الفائت يتعين على البنك التجاري أن يراعي دائماً جانب السيولة لمواجهة متطلبات الدفع في أي وقت ومن هنا فمشكلة السيولة تحظى بالاهتمام الأول في سياسة البنك التجاري ومن ثم فلا يكفي في مقام تأمين المركز المالي للبنك ألا تقل القيمة الفعلية لأصوله عن جملة خصومة دائماً، بل يجب أيضاً أن يتوافر لدى البنك خليط من الأصول يتيح له مواجهة أوامر المودعين بالدفع باستمرار وفي هذا الصدد – وهو تأمين سيولة مركز البنك المالي على الدوام – تعتبر القروض الصناعية طويلة الأجل أقل سيولة من الأوراق المالية طويلة الأجل وأشد خطراً إذ يؤدي استثمار البنك لجانب كبير من موارده فيها إلى ارتباط مركزه المالي بمراكز هذه الشركات ومن ثم تعريض ثقة الأفراد إلى التأثر بكل ما يطرأ من تطورات على مراكز الشركات التي يستثمر فيها أمواله.

وتأسيساً على ما تقدم فإن من أشكل مشاكل البنك التجاري هو كيفية تحقيق توازن مقارب بين السيولة اللازمة على النحو الفائت والربحية على النحو المبتغى كي يتمكن من تحقيق المزيد من جذب الأموال فإن جوهر المشكلة الاستثمارية التي تواجه البنوك التجارية تتمثل في الرغبة في ضمان معدل مرتفع من الأرباح والرغبة أيضاً في تحقيق معدل مرتفع من السيولة وهما أمران لا يتوافقان بل قد يتناقضان.
فالأصول التي تمثل سيولة نقدية مرتفعة لا تغل إلا عائداً ضئيلا والعكس ومن ثم تظل مشكلة السيولة والربحية من أخطر إشكاليات ما يواجه البنوك التجارية في سياستها الائتمانية مما يستوجب النظر في علاجها بأسلوب علمي جديد وباستخدام أدوات ائتمانية جديدة وهو ما يكمن في جوهر آليات العمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي وتنهض بتبعاته ويخرج بسط القول فيه عن نطاق هذه المسألة محل البحث.
- الضوابط الشرعية الكلية للعمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي:
الضوابط الشرعية حاكمة لكليات وجزئيات العمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي في جميع مراحله المختلفة وآلياته باعتبار أن العمل المصرفي محور النشاط الاقتصادي ومن ثم المعاملات بجميع فروعها الكلية والجزئية.

ونطاق عمل العقل في استنباط الأحكام الشرعية للممارسات العملية اليومية نطاق فسيح ودقيق وتحكمه ضوابط كلية في مقدمتها اجتناب النواهي لدرء المفاسد وتطهير العمل ثم إتباع الأوامر ووجوب تنفيذها إثراء لتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة في حياة الناس.

وبرؤية كلية للنواهي والأوامر في العمل المصرفي الإسلامي يتضح لنا التكامل التام في أجزاء وكليات المنهج الإسلامي ، بما يعكس استراتيجية متميزة تصلح للتطبيق على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء وذلك كله من خلال الضوابط الشرعية الآتية:

1) في إطار المعاملات والمعاقد والتصرفات تقوم منهجية العمل المصرفي الإسلامي على أولوية الاستثمار على الخدمات = الاستثمارات 
   الخدمات.

2) تـأتي النواهي في المقدمة أو مقدمة على الأوامر لقاعدة:


" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ": النواهي 
  





 الأوامر

3) تنبثق النواهي من أصل كلي في قول الله تعالى :


" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
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4) على رأس النواهي في المعاملات المالية يأتي الربا أخذاً وإعطاء ومنع آداء الحقوق والمماطلة فيها ، ثم الميسر والقمار في الأموال ، ثم الغرر وما يدخل تحته من صور شتى من التعامل مثل : بيع وسلف وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك والمحاقلة والمزابنة وبيع الدين لغير من هو عليه وبيع وشرط وبيع الثمر قبل بدو صلاحه والغبن وغرر المشاركات والمعاوضات على وجه العموم .... الخ.
ثم الاحتكار سواء أكان احتكاراً للنقود أو للسلع ، ومن الاحتكار ما يكون جائزاً بطبيعته كاحتكار الدولة لنشاط اقتصادي معين بشرط العدل في ثمنه.

5) والنواهي يندرج تحتها مجموعة من القواعد منها :

أ) ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

ب) استباحة المحرم بالحيل المحرمة.

ج) الحرام لا تؤثر فيه المقاصد وحسن النوايا.

د) اتقاء الشبهات.

6) والأوامر في الشق الآخر من منهجية العمل المصرفي تنبثق من أصل كلي   في قـوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "
المائدة / 1

ويترتب عليها قاعدة الوفاء بالعقود والشروط الشرعية باعتبار أن جوهر المعاملات قائم على العقود والتصرفات.

7) ومن مكملات الأوامر قاعدة : " ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب "

8) ما بين النواهي والأوامر يكون المباح والحلال أو الطيبات وهي أوسع نطاقاً من دائرتي النواهي والأوامر ففيها يكون عمل العقل الاجتهادي أو الإبداع العقلي محكوماً بعدم اقتراف نهي أو مجاوزة أمر وذلك انطلاقا من قاعدة : 


" الأصل في الأشياء الإباحة "

لقد شدد الله سبحانه في أمر الحرام وضيق دائرته وطرقه ثم قدر ورخص في حالات الضرورة التي هي: " بلوغ حد إن لم يتناوله المحظور هلك أو قارب "

وإذ تقوم منهجية العمل المصرفي الإسلامي على أولوية الاستثمار على الخدمات اتساقاً مع قاعدة الغرم بالغنم فإنها بذلك لا تتفق مع منهجية العمل المصرفي التقليدي ( التجاري ) القائمة على أولوية الخدمات على الاستثمار اتساقاً مع قاعدة الفائدة الربوية، فالاستثمار في منهجها استثناء وليس أصلاً كالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فوقعت في الإثم مرتين مرة إذ أباحت الحرام (الفائدة ) وأخرى إذا حظرت المباح ( حظر الاستثمار إلا استثناء ).

والأصل في منهجية عمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو تصحيح هذه المعادلة التي تعمل وفقاً لها البنوك التقليدية فما يجب عليها فعله على رأسه المساهمة الفعّالة في النشاط الاقتصادي للدولة وتصحيح هيكلها الاقتصادي ودعمه فتنال رضا الله والمسئولين والناس فضلاً عن أن هذا هو جوهر الاقتصاد في الإسلام والاقتصاديات التي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وفقهها.

وساطة البنوك الإسلامية:

على أساس ما تقدم تحدد وساطة المصارف الإسلامية وتتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها أنها:

(1) تعالج الميل المفرط في خلق السيولة:
لكونها تربط عمليات التمويل بالمعدل المتوقع من الربح، لأن الممول شريك لا دائن.

وبذلك تضمن توجيه موارد المجتمع إلى الاستخدامات التي تؤدي إلى تحسين قدرته الإنتاجية.

ومن هنا توجد حاجة لرقابة البنك المركزي على هذا الأساس.

(2) تقوم على الوساطة المالية المعتمدة على أساليب المشاركة فتتسم بشمولية التمويل فلا تقتصر على التمويل التجاري قصير الأجل بل تتعداه إلى التمويل الإنتاجي.
وكذلك يؤدي إلى تحقيق أهدافه التوزيعية العادلة.

(3) الوساطة اللاربوية القائمة على المشاركة تحقق التلاحــم بين الادخار والاستثمار 
كأثرين من آثار هذا النظام. ومن ثم تحقيق المساهمة في التخصيص الأمثل للموارد.

وتعتمد الوساطة المالية على الطريقة التي تنفذ بها الأجهزة المصرفية وظيفتها الأساسية المتمثلة في تنفيذ هذه الوساطة. وما هذا يتطلبه هذا من مؤسسات وسياسات.

بقلم

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
الفوائد الربوية في النظر العلمي لكثير من الاقتصاديين الوضعيين : 

أولاً : الفائدة هي الربا عند أرسطو ومنذ العصور الوسطى :
 كتب د . حسين عمر (
) يقول : 

" يعتبر أرسطو في كتابة السياسة أن كل فائدة مدفوعة مقابل اقتراض النقود هي بمثابة 
( ربا ) غير مشروع على الإطلاق وهذا الربا يتمثل في زيادة قيمة النقود التي يستردها المقرض في زمن لاحق على قيمة النقود التي يكون قد أقرضها في زمن سابق 0000 بل إن أرسطو في توجيه نقده اللاذع لتقاضي الفائدة عن القروض وسخطه عليها وعلى من يتخذونها أساساً في معاملاتهم لم يفرق بين القروض الاستهلاكية أو الإنتاجية 0000 ولا يرى أية مبررات لتقاضيها ومن ثم فلا يستساغ بأية حال زيادة قيمة النقود لمجرد انتقالها من شخص إلى آخر في عمليات الإقراض والاقتراض وهو ما يشير إلى المقولة المعروفة " بأن النقود عقيمة لا تلد نقوداً " . 

ويقول أيضاً : (
) :

أما فيما يتعلق بالفائدة فقد كان الرأي مستقراً منذ بداية العصور الوسطى على اعتبارها ربا وتم تحريمها على أساس نصوص من التواره والإنجيل ، وظلت قاعدة تحريم الربا سارية دون نقاش أو جدل معظم فترة العصور الوسطى ، ولكن مع اتساع النشاط التجاري والتعامل النقدي بالأسواق الأوروبية في أواخر العصور الوسطى كان رأي العلمانيين ضرورة إقراض النقود بفائدة .." . 

ثانياًَ : يرى جمهور من الاقتصاديين أن سعر الفائدة منتقد في ذاته : 

يرون سعر الفائدة ليس أداة فعالة لتخصيص الموارد بصفة عامة والأموال القابلة للإقراض لغرض الاستثمار على وجه الخصوص . 

من هؤلاء العلماء ما يأتي:  

1 - انزلر  j . enzler  وكونراد w.conrad وجونسون jonhson (
) على أساس دراسات ميدانية توصلوا إلى حقيقة أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات أساساً بسبب سعر الفائدة . فالفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد تتحيز بصفة رئيسية للمشروعات الكبيرة على أساس " افتراض " غير مدروس بجدارتها الائتمانية .

2 - أكدت الاستقصاءات التي أجرها ميد J . E.MEADE  واندروز P.W.ANDREWS (
) أن رجال الأعمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملاً يذكر في تحديد مستوى الاستثمار أي أن الطلب على الاستثمار يعد " غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة لسببين :
الأول : كون سعر الفائدة يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم السريع . 

الثاني : اعتماد كثير من المشروعات على التمويل الذاتي مما يجعل أثر سعر الفائدة كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدوداً . 

3 - 
يؤكد سامولسن SAMULSON  (
) مع كينز أن عرض الأموال القابلة للاستثمار أي الادخار غير مرن عادة لسعر الفائدة إذ تشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار " فبعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد أسعار الفائدة وأن كثيراً من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريباً بغض النظر عن مستوى سعر الفائدة وأن بعض الناس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدو بأسعار أعلى .... وأن المبادئ الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تعطينا تنبؤا حاسماً فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قراري الاستهلاك والادخار على إبطال تأثير كل منهما على الآخر " . 
4 - 
ليبلينج H.LEIBLING (
) في دراسة قام بها للتجربة الأمريكية في الفترة من 1970 – 1978 وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانعاً كبيراً من الاستثمار ففي فترة الدراسة بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد الإجمالي على رأس المال مما أدى إلى تآكل في " ربحية الشركات " وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمويل الكلي ( أي مجموعة الأسهم والقروض ) وانخفاض التكوين الرأسمالي وأدي هذا الانخفاض إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة نزولية من انخفاض الإنتاجية أدى إلى انخفاض في القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال المقترض مما ترتب عليه انخفاض جديد في الربحية وانخفاض متزايد في معدل التكوين الرأسمالي والعكس تماماً صحيح من حيث الأثر لأسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الرأسمالي ، هنا يقع الظلم أساساً على المدخرين الذين يوظفون أموالهم في الإقراض كما تشجع هذه الأسعار على الاقتراض للاستهلاك وعلى تدني نوعية الاستثمارات مما يعمل بالتالي على تخفيض معدلات الادخار الإجمالية ويؤدي في النهاية كما أكد أحد تقارير الجات G.A.T.T إلى سوء استخدام رأس المال وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالي . 
5 - 
فريد مان M FRIEDMAN  (
)  تساءل في بداية الثمانينات عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي وأجاب بقوله " إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش المساوي في أسعار الفائدة .

6 - 
سيمونز SIMONS H. (
) يرجع السبب الأساسي للكساد العالمي العظيم في الثلاثينات ( 1929 – 1933 ) GREAT DEPRESSION إلى تغيرات الثقة التجارية الناشئة على نظام ائتماني غير مستقر وأكد على اعتقاده بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض ، ولا سيما الاقتراض قصير الأجل . 

7 - 
مينسكي  H . MINSKY (
) شدد على أن لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام المالي لعدم الاستقرار . 

8 -  تيرفي  R. Turvey(2) يؤكد أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد فسعر الفائدة لا يصلح ولم يكن مناسباً لقرارات الاستثمار وعليه يجب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية الموجودة أو المستوى العام لأسعار الأسهم ومن ثم يكون لدينا "نظرية عامة" تحتل فيها أسعار الأصول الحقيقية لا الأصول الورقية مركز الصورة أو الصدارة.
9 -  يقول ريتشارد برايس (
) : "لو وظّف بنس واحد بفوائد مركبة في السنة الميلادية الأولى لأصبحت قيمته في مطلع العصر الرأسمالي قيمة كرة مصمتة من الذهب حجمها أضعاف حجم الكرة الأرضية ".
10 -  ذكر شاخت (
) في محاضرة ألقاها في دمشق سنة 1953 أنه بعملية رياضية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين لأن الثروة ستتحول مع الزمن تدريجياً إلى أرباب المال لأن هؤلاء يربحون إذا ربح المنتجون ويزكون أيضاً إذا خسر المنتجون" .
11 -  يقول موريس آليه (
) "إن رأس المال الموظف بفائدة يزداد بشكل أسّي (متوالية هندسية) ومن السهل أن نتحقق من أنه إذا رسملت فوائده باستمرار ولو كان معدلها السنوي منخفض نسبياً فإنه لا يلبس أن يأخذ قيماً هائلة".
يقول موريس آليه (
) "يقوم الاقتصاد العالمي برمته اليوم على أهرامات هائلة من الديون يعتمد بعضها على بعض في توازن هش . . . إن جميع الأزمات الكبرى في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ناشئة من الزيادة المفرطة في الائتمان ووعود الدفع . . . وليس هناك أي سابقة في الماضي لوحظ فيها مثل هذا التزايد الطائش في الائتمان والاستدانة".

12 -  يقول البروفسور جوتفر هابرلر (
) G. Haberler  أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد الأمريكية في كتابه (الانتعاش والكساد) بأنه لا توجد قضية واحدة اختلف عليها الاقتصاديون مثلما اختلفوا على سعر الفائدة، ، وعندما وقع الكساد الأعظم في العالم الرأسمالي سنة 1929 كاد النظام يتهاوى إلى الأبد تحت وطأة البطالة العامة، واستيقظ الفكر الاقتصادي المنصف بعد أن برز للعيان كيف أن البنوك الربوية والمضاربات في سوق الأوراق المالية مثلت الدور في المأساة، وكان من نتيجة تلك الهزة خروج اللورد جون كينز J. M. Keynes - الذي أصبح فيما بعد عميد الاقتصاديين المعاصرين – على التعاليم الكلاسيكية وإعلان توبته عن تلك التعاليم، وشن هجوماً عنيفاً عليها خصوصاً على نظرية سعر الفائدة، وبينما كان يرى الكلاسيكيون أن سعر الفائدة هو العامل الحاسم في تحديد الادخار : فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت المدخرات، راح كينز Keynes يسخف من آرائهم ويقول بأن سعر الفائدة لا علاقة له بالادخار، فالادخار يعتمد أولاً على مستوى الدخل وعلى العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، وأن حوافز الادخار مستقلة عن سعر الفائدة إلى أن قال إن السياسة النقدية يجب أن تتجه دوماً إلى تخفيض سعر الفائدة، وأن المجتمع النامي بصورة مثالية سيصل إلى حالة تصبح فيها الفائدة صفراً.
13 -  ثم جاء تلميذه سير روي هارود Sir Roy Harrod ونشر كتاباً بعنوان "نحو اقتصاد حركي ديناميكي" ويتبنى في الكتاب وجهة نظر كينز Keynes بل ويطورها بوضوح إذ يقول بأن النظام الحر لا يمكن له البقاء، إذا ما استمرت فئة من أصحاب رؤوس الأموال تجلس خاملة وتقوم بإقراض النقود عن طريق البنوك وتحصل على دخل يسمى "الفائدة" دون أن تتعرض لمخاطرة أو تبذل جهداً مبدعاً. إنها تعيش عالة على جهد المقترضين الذين يخاطرون ويبدعون، ولا بد من تخليص المجتمع من شرورها بتحريم سعر الفائدة نهائياً وعندها سيضطر الممولون إلى استثمار أموالهم بطرق إنتاجية مفيدة.
ثالثاً : النظريات المتعلقة بتبرير الفائدة عند الاقتصاديين الوضعيين :

يرى بعض الاقتصاديين الرأسماليين الوضعيين أن سعر الفائدة عصب النظام الاقتصادي والمصرفي المعاصر وأنه الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي والعامل المؤثر في المدخرات ومعيار كفاءة المشروعات وفي سبيل هذا الاتجاه قالوا قديماً وحديثاً بنظريات عديدة للفائدة منها ما يتعلق بتبرير الفائدة ومنها ما يتعلق بتحديد الفائدة وما يهمنا هنا هو نظريات تبرير الفائدة (
) التي قال بها مالتس وسنيور وفيشر وغيرهم، ومن هذه النظريات ما يلي :

· نظرية المخاطرة.

· نظرية الاستعمال.

· نظرية إنتاجية رأس المال .
· نظرية التفضيل الزمني.

· نظرية تفضيل السيولة.

· نظرية العمل المتراكم.

· نظرية الندرة......إلخ.

ولكن هذه النظريات كما يقول الثقات من علماء الاقتصاد لم تنجح في تبرير ما ادعته من عائد مخصوص لرأس المال وهو الفائدة (
) كما أنها لم تنجح في تقديم تفسير للفائدة في ذاتها من باب أولى حيث لم تنجح في تبريرها وأن البديل الشرعي والاقتصادي الصحيح هو الربح.
الفوائد الربوية

في قانون النقد وبنك الكويت المركزي

والمهنة المصرفية

رقم 32 لسنة 1968م وتعديلاته
النصوص القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
بإيراد الفوائد الربوية مع بيان الدليل
أولاً : النصوص القانونية المخالفة " من كل وجه " : ( وعددها ستة ) 

{ أ } وتشتمل على المواد التالية : 




* المادة 12 ت / ح . 




* المادة 26 / د ، ز ، ح . 




* المادة 34 ت . 




* المادة 35 . 




* المادة 37 ت / 1 ، 3 . 




*المادة 77 / ب ، ج . 

{ ب } والمخالفة الشرعية هي : 


الفائدة المصرفية عموماً وعلى القروض والسلف خصوصاً .
{ ج } الأدلة الشرعية على هذه المخالفة . 

أولاً 
:النصوص القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية من كل وجه : 

{ أ }وتشتمل على المواد التالية : 
{ 1 }
المادة ( 12 ت ) ومكونات غطاء النقد الكويتي : 

نصت المادة (15) من القانون على أغراض البنك المركزي    ومنها:  

{ 2] العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى ، ومما يتوقف عليه ثبات النقد المتداول ضبط الإصدار النقدي وتكوين غطاء قوي لهذا الإصدار. 
 وقد تكفلت المادة ( 12 ت ) من القانون ببيان مكونات غطاء النقد  الكويتي الذي يجب أن يقابل النقد المتداول ومنها : 

{ ج }
الصكوك والسندات والأذونات سواء كانت صادرة في الداخل أو الخارج وتستحق عنها الفوائد التعويضية المنصوص عليها في شروط إصدارها فضلاً عن الفوائد التأخيرية التي تقررها القوانين التجارية عند التخلف عن أدائها في المواعيد المقررة . 

{ 2 }
المادة ( 26 ) وسلطات مجلس إدارة البنك المركزي: 


نصت المادة (15/3) من القانون المشار إليه على أن من أغراض البنك المركزي: 

 
العمل على توجيه سياسة الائتمان ويتمكن البنك المركزي من ذلك بما نصت عليه المادة (26) من نفس القانون والتي تخول مجلس إدارة البنك ما يلي: 

 { د } 
تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.  

{ ح }
تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة . 

والتعامل باستخدام هذه الوسائل السابقة يتم على أساس سعر الفائدة وان كانت تستخدم في إطار توجيه سياسة الائتمان كغرض من أغراض البنك المركزي . 

{ 3 }
المادة (34 ت) وقيام البنك المركزي بالعمليات المتعلقة ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها . 

وكذلك جواز قيام البنك المركزي بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة كويتية بالدينار الكويتي . 

ولا يخفى ما تشترطه سندات القروض من فوائد . 

{ 4 }
المادة (35) وما نصت عليه من جواز قيام البنك المركزي بشراء وبيع وخصم وإعادة خصم أذونات خزينة الحكومة وشراء وبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع . 

ومن المعلوم أن أذونات الخزينة وسندات القروض العامة تتضمن اشتراط الفوائد . 

{ 5 }
المادة 37 ت / 1 ، 3 ) وجواز قيام البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية بتملك أو بيع سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة وكذلك أن يصدر سندات قابلة للتداول مع ما يقتضيه ذلك من اتخاذ الفائدة وسيلة من وسائل تحديد سياسة البنك المركزي في هذا الخصوص . 

{ 6 }
المادة 77/ب ، ج وجواز قيام البنك المركزي بوضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة وبخاصة فيما يتعلق بــ : 

(ب) الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها وشروط الإصدار . 

(ج) الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة . 

{ ب } 
والمخالفة الشرعية التي تضمنتها النصوص الستة السابقة هي: 


( 1 )
 " الفائدة الربوية المصرفية " 

{ ج }
    دليل المخالفة :
الربا قد تضافرت على حرمته أدلة من : 

الكتاب والسنة والإجماع . 

    - 
فمن الكتاب قوله تعالى :  




﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

البقرة / 275 
    - 
ومن السنة : 


ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن: قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " (1) .


وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه وشاهدين وقال: هم فيه سواء " (2) 
     
الإجماع : 

اجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه نسيئة وتفاضل وعلى أنه من الكبائر. وان اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه (3) . 

وفوائد البنوك ربا للأدلة التالية: 

أولا 
: قرارات المجامع الفقهية : 

{ أ } مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة - المحرم سنة 1385 - مايو سنة 1965 قرر مؤتمره الثاني بشأن المعاملات المصرفية ما يلي : 

{ 1 }
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمي بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

{ 2 }
كثير الربا وقليلة حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : 


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾
آل عمران/130 

___________________________________________________ 

(1) أخرجه البخاري ( الفتح 5 / 393 - ومسلم 1/29 ) .
(2) أخرجه مسلم 3/1219.
(3) المجموع للنووي 9/442 - مراتب الإجماع لابن حزم ص 89 - المغني لابن قدامه 4/3 - شرح مسلم 7/2 - نيل الأوطار للشوكاني 5/189 موسوعة الإجماع لسعدي أو جيب 1/429 - حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني 2/99 - المقدمات لابن رشد 501 ، 502 - الموسوعة الفقهية الكويتية 22/51 ، 51 ، 53 - المبسوط 12/109 - نهاية المحتاج 3/409. 
{ 3 }
الإقراض بالربا لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته (1) . 

{ ب } مجمع الفقه الإسلامي- منظمة المؤتمر الإسلامي- جده : 


قرر في مؤتمره الثاني بجده 10 – 16 ربيع الثاني سنة 1406 هـ الموافق 22 - 28 ديسمبر سنة 1985 بشأن التعامل المصرفي بالفوائد ما يلي : 

أولا 
: إن كل زيارة أو فائدة على الدَيْن الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء مقابل تأجيله وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً (2) .  

{ ج }
المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة - 12 - 19 رجب 1406 قرر بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها وحكم أخذ الفوائد الربوية ما يلي: 

أولا 
: يجب على المسلمين كافة أن ينتبهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذاً أو عطاء والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله . 

خامساً
: كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً (3) 
_________________________________________________ 

(1) مجلة الأزهر عدد خاص بالمؤتمر السنة 37 ح 1 ص 125 .
(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي-العدد الثاني الجزء 2 سنة 1407-1986ص 837. 
(3) منشور في د . يوسف القرضاوي - فوائد البنوك هي الربا المحرم ص 697  

ثانياً  
: فتاوى المفتين في إدارات ودور الفتوى الشرعية الرسمية : 
{ 1 }
فتوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي مفتي مصر 1907: 


قال " الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعاً ، والله تعالى أعلم " (1) .
{ 2 }
فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتى مصر 1943: 

وقد جاء بها " أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قبيل الربا " (2) . 
{ 3 }
فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتى مصر سنة 1980 : 

قال " التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعاً - الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعاً ولا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة " (3) .
{ 4 }
فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : 


وجاء فيها: " ومن صور الربا الفاشية بين الناس الإقراض والاستقراض بالفائدة ووضع الودائع بالفائدة وهذه المعاملات من جنس ربا الجاهلية ... " (4) . 

وقال سـماحته " ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة علم تحريم ربا الفضل وربا النسيئة في جميع الصور التي تتعامل بها البنوك وبعض التجار الذين لا يتحرجون من المعاملات الربوية " (5) .
______________________________________________ 

(1) في 27 محرم 1325 - 1907 - دليل الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - مركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي ص 15. 
(2) س 52 م 556 - 16 جمادى الأولى 1362 - 20 مايو 1943 - أيضا فتوى فضيلته    1364 هـ - 1945 م .
(3) س 113 م 318 - 4 ربيع الأول سنة 1400 هـ - 22 يناير1980م. 

(4) مجلة البحوث الإسلامية العدد 20 سنة 1408 العدد 23 ص 303 سنة 1409 ص 397 - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض . 

(5) مجلة البحوث الإسلامية العد 18 السنة 1407 ص 137 - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض .
{ 5 }
فضيلة الشيخ أحمد فهمي أبو سنه : 


في بحثه حول المصارف والشركات الإسلامية (1): 

{ 6 }
فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي (2): 


فوائد البنوك هي الربا الحرام .

{ 7 }   رأي فضيلة الشيخ عبد الحميد السايح (3). 
{ 8 } 
هذا فضلاً عن إجماع آراء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على حرمه الفوائد المصرفية. 
وما سبق من اجتهاد جماعي وفردي قائم في الفوائد المصرفية وأنها من الربا المحرم . 
والأصل الفقهي أن الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر فالعبرة للغالب الشائع لا للنادر(4). 

والأصل أنه إذا أُمضى الحكم بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (5). 

ويقول العلماء أيضا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (6) . 

_____________________________________________ 

(1) منشور في مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي العدد 6 السنة 4 سنة 1412 هـ 1992 م ص 45 وما بعدها.
(2) كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام ط دار الصحوة بالقاهرة 1410 هـ 1990م.
(3) في كتاب الفتاوى الشرعية ص 12 ط البنك الإسلامي الأردني 1404هـ 1984 م.   
(4) م 42 مجلة الأحكام العدليه - الكاساني في البدائع 4 /1704 . 

(5) رسالة الكرخي في الأصول مع تأسيس النظر للدبوسي ص 110 - 112 ، 115 ، 118 انظر القواعد الفقهية للندوى ص 130 - م 16 مجلة الأحكام العدلية . 

(6) تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ح 1 ص 59 ط دار المعرفة بيروت - السيوطي في الأشباه والنظائر ص 106 - ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص 115 – الحمزاوي. 
الفرائد البهية في القواعد الفقهية ص 7 - انظر القواعد الفقهية للندوي ص 415 - 416 - فتاوى السبكي 1/313 . 
{ 2 } سندات الحكومة وأذونات الخزينة التي يتعامل فيها البنك المركزي : 
{ أ } صدر بشأن هذه السندات قرار مجمع الفقه الإسلامي - منظمة المؤتمر الإسلامي - جده متضمناً أن :  

" السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو  نفع مشروط محرمه شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً " (1) .
{ب } 
فتوى هيئة الفتوى بإدارة الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (2) والتي نصت على حرمة تداول السندات أو أسهم المؤسسات الربوية . 
{ ج}
فتوى المرحوم الشيخ شلتوت : 
جاء فيها وأما السندات وهي القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة التي تفوق أضرار السندات التي يعرفها الناس ويقررها الاقتصاديون (3) .
______________________________________ 

(1) قرار المجمع رقم 62 /11/6 في دورة مؤتمره السادس بجده - المملكة العربية السعودية شعبان 1410هـ الموافق مارس 1990 م - منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 6 م 2 ص 1725 وما بعدها .
(2)
الفتوى رقم 27 ع /93 بتاريخ 27/11/413 هـ الموافق 18/5/1993م . 

(3) الفتاوى ص 327 جمادى الآخرة1379هـ - ديسمبر سنة 1959م ط الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر . 

{ 5 }
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: 

" لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند بنك يعطيه زيادة مضمونة سنوياً ، ولا يجوز أيضا أن يقترض من بنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض ....وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع وهذا واضح بحمد الله ... " (1) . 

ثالثا 
: آراء النخبة من بعض أهل العلم من الفقهاء والعلماء : 

{ 1 }
 رأي فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى في الفوائد المصرفية وأنها من الربا المحرم (2) .
{ 2 }
رأي فضيلة الشيخ محمد أبو شهبه رحمه الله تعالى (3) : 
قال : " إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها .." 
{ 3 }
رأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى (4):

قال : " ولا شك أن هذه الفوائد تدخل في مفهوم الربا في الإسلام من الباب العريض وإن سميت فوائد أو عوائد أو اخترع لها أي اسم آخر فكل زيادة مشروطة نصاً أو عرفاً في استرداد القرض هي ربا محرم بعد قوله تعالى في القرآن العظيم: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " . 

___________________________________________________ 
(1) فتوى رقم 1670 وتاريخ 6/10/1397هـ الفتوى رقم 1182وتاريخ 13/3/1405هـ والفتوى رقم 1733 وتاريخ 6/7/1404هـ- مجلة البحوث الإسلامية - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض العدد18 سنة1407هـ ص81،115، 116
(2) انظر كتابة بحوث في الربا - دار الفكر العربي القاهرة ط 1986م.
(3) في كتابه حلول لمشكلة الربا - ص 124، ولمن أراد التفصيل الرجوع إلى هذا الكتاب ط مكتبة السفر ط 2 1409هـ القاهرة .
(4) في بحثه المصارف - معاملاتها - ودائعها – فوائدها منشور في مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي العدد 1 السنة 1408هـ 1987م ص 83 وما بعدها. 

مواطن
 الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية الأخرى

في القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980م

وعددها اثنتان وعشرين مادة
أولاً : باب الالتزامات التجارية

	رقم المادة
	موضوع المادة

	102
	اقتضاء فائدة في القرض التجاري واستحقاق فائدة قانونية 7% وحتساب فائدة تأخيرية .

	103
	موعد آداء الفائدة .

	104
	استحقاق كامل الفائدة في حالة وفاء القرض قبل حلول أجله .

	110
	الإلتزام بفوائد التأخير القانونية في الوفاء بالدين على سبيل التعويض عن التأخير .

	111
	جواز الاتفاق على سعر الفوائد على ألا يزيد عن أسعار البنك المركزي وحالات اعتبار العمولة ولمنفعة فائدة مستترة .

	112
	استحقاق فوائد التأخير دون اشتراط حصول ضرر .

	113
	استحقاق فوائد التأخير .

	114
	التعويض التكميلي يضاف إلى فوائد التأخير .

	115
	لا فوائد على متجمد الفوائد إلا أن يكون مجموعها أكثر من رأس المال .

	9 مواد
	


ثانياً : عمليات البنوك

	رقم المادة
	موضوع المادة

	340
	قبض فوائد الأوراق المالية المودعة لدى البنك .

	378
	خصم الأوراق التجارية .

	379
	أساس حساب الفائدة في خصم الأوراق التجارية  .

	381
	حق الاسترداد للبنك دون استنزال الفائدة والعمولة .

	397
	فوائد المدفوعات في الحساب التجاري .

	401
	تقادم الفائدة .

	403
	القيد العكسي في خصم الورقة التجارية  .

	7 مواد
	


ثانثاً : الأوراق التجارية

	رقم المادة
	موضوع المادة

	409
	أحوال الفوائد عن مبلغ الكمبيالة .

	482
	المطالبة بأصل مبلغ الكمبيالة مع الفوائد .

	483
	مطالبة من وفىّ بالكمبيالة بالفوائد .

	484
	أحوال مهلة الوفاء بقيمة الكمبيالة .

	554
	مطالبة المدعي بالحق المدني لحامل الشيك بالفوائد القانونية .

	596
	شهر الإفلاس ووقف سريان فوائد الديون العادية .

	6 مواد
	


مجموع النصوص القانونية المتعلقة بالفوائد الربوية

في القانون التجاري عددها 22 (اثنتان وعشرين مادة)

التعليق على هذه النصوص :

أولاً : هناك نصوص تشكل أغلبية المواد التي تتضمن مخالفات شرعية هي الفوائد الربوية وهذه لاتحتاج إلى أكثر من مادة واحدة تنص على : "بطلان الاتفاق على الفوائد" على غرار ما فعله المشرع في المادة رقم (305) من القانون المدني الكويتي .

ثانياً : هناك نصوص يمكن إجراء تصحيح لها ببديل شرعي مثل : - فوائد التأخير القانونية ، حيث يمكن النص على: "جواز التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصاب الدائن من جراء التأخير في الوفاء بالدين" . على غرار المادة (306) من القانون المدني الكويتي .

ثالثاً: يمكن تصنيف المواد المشتملة على فوائد في قانون التجارة تصنيفاً موضوعياً قانونياً على النحو التالي : 

1- في باب الالتزامات التجارية : 
توجد ثماني مواد تتضمن الفوائد . وهذه يمكن معالجتها بما ذكرناه في البند (أولاً).

2- في باب العقود التجارية والمشتمل على عمليات البنوك يوجد (15) مادة تتضمن الفوائد ، وهذه يمكن تطهيرها من الفوائد مثل : 
1- الخدمات المصرفية المتعلقة بالأوراق التجارية من الخصم – التحصيل – الضمان .

2- الأوراق المالية : الأسهم والسندات والضوابط الشرعية للتعامل فيها .
3- العقود التجارية الأخرى مثل : 
- الاعتمادات المستندية 
.
- خطابات الضمان .

وهذه يجري تطهيرها مما يعلق بها من فوائد وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

المواطن الربوية في الأعمال المصرفية 

في القانون التجاري وبدائلها الشرعية

1 – الاعتماد المستندي . 

2 – خطاب الضمــــان . 

3 – الخصم . ( الأوراق التجارية ) .

المواطن الربوية في الأعمال المصرفية في القانون التجاري وبدائلها الشرعية : - 
نص القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980 على عمليات البنوك في الفصل السابع من الباب الثاني في المواد من رقم ( 329 إلى رقم 404 ) . 

ومن أهم هذه العمليات ما يلي :- 

أولاً : الاعتماد المستندي :- 

نص القانون التجاري في المواد من : ( 367 – 377 ) على الاعتماد المستندي ومن المسلم لدى فقهاء القانون التجاري وفي العرف المصرفي أن فتح الاعتماد نظير تعهد العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع مقابل لذلك هو ما يحققه البنك فاتح الاعتماد منه من عوائد مالية منها : الفوائد الربوية التي يقتطعها المصرف عادة لدى دفع قيمة الاعتماد للمستفيد في حال ما إذا كان الاعتماد مغطى تغطية جزئية أو غير مغطى ،  وذلك على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يعتبر قرضا من المصرف للعميل فيتقاضى عليه فائدة ترتبط بزمن الدفع للمستفيد وزمن القبض من العميل بالإضافة إلى فوائد تأخر العميل في الدفع ،  هذا فضلاً عن : العمولة التي يتقاضاها المصرف مقابل فتح الاعتماد حسب الاتفاق ،  والترتيب الذي تسير عليه المصارف في شروط تعاملها عن مصاريف الاعتماد من تكاليف الاتصال المختلفة 

وطبقاً للمعيار الشرعي رقم ( 14 )(
) تقوم مشروعية الاعتماد المستندي على الوكالة والكفالة وكلاهما مشروع وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية وكفالة بضمان المؤسسة ( البنك )  للمستورد ( العميل ) وكلاهما مشروع فيكون الاعتماد المستندي مشروعاً بالشروط المبينة في المعيار من أهمها :- 

· لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية في الأحوال الآتية إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة أو عقداً باطلاً أو فاسداً بموجب ما تضمنه من شروط . 

· إذا تضمن الاعتماد المستندي تعاملاً بالفوائد الربوية أخذاً أو إعطاءَ صراحة أو ضمناً . 
· يشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن يكون العقد الموثق بالاعتماد شرعيا من حيث تحقق أركانه وشروطه ونوع المبادلة وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة . 
· إذا نص في عقد البيع السابق على فتح الاعتماد على أن تفسيره خاضع للمصطلحات التجارية سارية المفعول أو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع أو أي مرجعية أخرى فإن ذلك يجب أن يكون مقيداً بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
· على المؤسسات أن تراعي في العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي ما يأتي :- 
· ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية ومن ثم فلا يجوز أخذ زيادة على المصروفات الفعلية . 

· ألا يترتب فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها . 
· آلا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعاً كأخذ عائد على الضمان أو القرض . 
· لا يجوز للمؤسسة أن تقبل أو تقدم أو تتوسط في أنواع الضمانات الآتية :- 
السندات الربوية أو أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة أو الفوائد الربوية 

· يجوز الاتفاق بين المؤسسة والآمر بفتح الاعتماد على استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقاً لأحكام شركة المضاربة . 

· يجوز الاتفاق بين المؤسسة والعميل على شراء بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي بشروطها الشرعية . 
· يجوز الاتفاق على مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات المستندية بشروطها الشرعية .  

ثانياً : خطاب الضمان : 

نص عليه القانون التجاري في المواد من ( 382 – 387 ) والمعمول به في المصارف التقليدية أنها تأخذ مقابلاً لإصدار خطابات الضمان وتراعي في هذا المقابل : الأعمال والإجراءات التي تقوم بها وقيمة الدَيْن الذي تضمنه الخطاب ،  ويقدر هذا المقابل عادة بنسبة مئوية تحسب على أساس حجم الدين ومدة وفائه .

وإذا قام المصرف بدفع أي مبلغ ضمن مدة خطاب الضمان حُسب قرضاً على العميل بفائدة حسب السعر المتعارف عليه . 

وإذا لم يدفع المصرف شيئاَ فإنه يستحق أجراً ( عمولة ) على تحرير الخطاب الذي أرسله إلى المستفيد . 

وقد صدرت بشأن خطابات الضمان في المصارف الإسلامية عدة فتاوي على النحو التالي :- 

1 – فتوى مجمع الفقه الإسلامية بجدة (
) والتي قرر فيها ما يلي :- 

أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان ( والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته ) سواء أكان بغطاء أو بدونه . 

ثانيا : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية فجائزة شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي .

يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطابات الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لآداء ذلك الغطاء .  ولمزيد من التوسع والتفصيل في خطاب الضمان صدرت الفتاوي الآتية :- 

2- فتوى ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي
 وهذا نصها :-

أ   - إن جواز إصدار خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطاً بمشروعية الموضوع الذي يُطلب خطاب الضمان لأجله . 

ب – إن خطاب الضمان المصرفي إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها .  وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة . 

جـ - يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان بمقدار ما بذله من جهد إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان . 

د  - أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان كما هو معمول به في البنوك ( التقليدية ) فقد رأت اللجنة بأغلبية الآراء أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والإطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات . 

3 – فتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي
 وهذا نصها :- 

أ   - الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون مقابل الأعمال التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب وليس مقابل الضمان الذي يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف .  

ب – الأعمال التي يقوم بها المصرف عند إصدار خطاب  منها ما هو عام يتكرر في كل خطاب ومنها أعمال إضافية يقوم بها المصرف في بعض حالات إصدار خطابات الضمان وتختلف أنواع الضمانات وأحكامها على النحو المبين فيما يلي : 

جـ - خطابات الضمان للأنشطة غير التجارية : 


مثل : خطابات الضمان المطلوب تقديمها من الطلاب لبعض المعاهد العلمية أو لنوادي السيارات عند مغادرتها البلاد أو المقدمة لوزارة المواصلات لتركيب هاتف مثلاً ... يقوم المصرف بالنسبة لها بالأعمال الموضحة في خطابات الضمان الابتدائية الآتي بيانها وينبغي للمصرف في مثل هذه الحالات أن يأخذ أقل أجر ممكن لمقابلة التكلفة ويُفصَّل عمل ذلك مجاناً من قبيل البّر .

د  - خطابات الضمان الابتدائية : المطلوبة للتقدم لبعض العطاءات : 


للمصرف أن يستوفي أجراً مقابل الأعمال التالية : 

1 – دراسة حالة العميل المالية وسمعته وإمكاناته . 

2 – الجهد والوقت الذين يبذلهما الموظفون الذين يناط بهم إعداد الخطاب وإجراء القيود الحسابية وما يستهلك من أوراق وآلات. 

3 – مراجعة الخطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من المسئولين .

4 – متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته وإجراء القيود اللازمة في هذا الشأن . 

هـ - خطابات الضمان النهائية: 

المطلوب لضمان حسن التنفيذ أو الدفعات المقدمة : 

يستحق المصرف الأجر على الأعمال السابقة في خطابات الضمان الابتدائية بالإضافة إلى أجر عن الأعمال التالية :- 

1 – دراسة العطاء من جانب الجهات الفنية للاطمئنان إلى مناسبة الأسعار التي تحقق لطالب الخطاب نسبة معقولة من الربح . 

2 – دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان . 

3 – إجراء حوالة حق وإعلانها للجهة أعمال عليها إذا دعت الحاجة إلى الحوالة . 

4 – تحصيل الدفعات مقابل المستخلصات التي يتم صرفها من الجهة صاحبة العمل . 

5 – متابعة تنفيذ عقد المقاولة في مختلف مراحله مع الجهة المستفيدة من خطابات الضمان حتى إعادة الخطابات إلى مصدرها . 

و  - تمديد خطاب الضمان : في حالة تمديد خطاب الضمان يقوم المصرف بالاتصال بالمستفيد من الخطاب ودراسة أسباب التمديد وتحرير خطاب بالتمديد يمر بالمراحل المشار إليها في خطابات الضمان الابتدائية وفي هذه الحالة يستوفى المصرف أجراً يتناسب وجهده فيما قام به من أعمال .

4 – وللتخلص من الربا أو غباره وآثاره في خطاب الضمان ترى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري أن يكون المصرف شريكاً للعميل في المعملية المطلوب من أجلها خطاب الضمان وأن يتم إصدار الخطاب دون أي مقابل
 . 

5 – وأخيراً صدر المعيار الشرعي ( 5 ) من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من يناير 2002 وقد تضمن ما يأتي :- 

أ  - لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء أكان بغطاء أم بدونه . 

ب – إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعية الابتدائي والانتهائي جائز شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطابات الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لإدارة ذلك الغطاء . 

ج  - لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة . 

ثالثا : خصم الأوراق التجارية : 

خصم الأوراق التجارية عملية يقوم بها حامل الورقة التجارية بموجبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى طرف ثالث قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف قيمتها له مخصوماً منه مبلغ معين . 

وقد نص القانون التجاري على الخصم في المواد من ( 378 إلى 381 ) ونص فيها صراحة على الفائدة والعمولة المخصومة من القيمة الثابتة بالصك . 

ومن المستقر عليه في عرف المصارف أن ما يأخذه المصرف لقاء عملية الخصم يتكون من : 

1 – سعر الخصم  ( الفائدة ) : 


وهو عبارة عن الفائدة الربوية المستحقة على مبلغ الورقة التجارية من تاريخ الخصم حتى تاريخ حلول أجل الاستحقاق . 

2 – العمولة حسبما يحددها المصرف . 

3 – مصاريف التحصيل .
والعمولة مرتبطة بتقديم خدمة فعلية أو منفعة متقومة في النظر الشرعي وعلى هذا تختلف عن الفائدة المحرمة التي هي زيادة مشترطة على الدين .  والمصاريف هي ما يغرمه المصرف فعلاً في سبيل القيام بالعمل . 

هذا وقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المعيار رقم (16)(
)  في الأوراق التجارية والذي ينص على أنه :- 

- لا يجوز حسم ( خصم ) الأوراق التجارية ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد الأول ( الدائن ) قبل حلول أجلها ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء . 

- لا يجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها ( ربا النسيئة ) ولا بأكثر منها ( ربا النسيئة والفضل ) . 

- يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا بسلعة معينة وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض السلعة حقيقة أو حكماً . 

- يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل ( بقدر أجل الورقة التجارية ) وبعد أن يثبت الدين في ذمته : يحيل حامل الورقة دائنة على المدين له بتلك الورقة ويكون ذلك من باب الحوالة . 

ومستند تحريم خصم الأوراق التجارية هو أن حقيقة خصم الأوراق الجارية قرض بفائدة ويدل على ذلك أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف تبعاً لقيمة الورقة التجارية وموعد استحقاقها ،  والقرض بفائدة محرم بالاتفاق . 

وقد انتهت ندوة البركة التاسعة(
) إلى أن طريقة الخصم للكمبيالة طريقة ربوية محرمة .  والبديل أن يتم تحصيل الكمبيالات بدون فوائد(
 )وترى بعض الهيئات الشرعية(
) أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذي يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساساً لتأصيلها والدعوة إليها . 

الالتزامات التجارية 
( القرض التجاري ) 

وبدائله الشرعية

نص القانون التجاري على الالتزمات التجارية في المواد ( 97 – 118 ) ونص في المادة ( 101 ) على تجارية القرض إذا كان القصد منه صرف المبلغ في أعمال تجارية . 

ونص في المادة ( 102 ) على أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، فدّل ذلك على أن الأصل في فائدة القرض التجاري أنها قاعدة قانونية مكملة وليست قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ومن ثم يجوز الاتفاق على غير ذلك،  ولكن إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية ( 7% ) ونعتقد أن ذلك لا يخل بالأصل الذي ذكرناه. 

كل ذلك على عكس فوائد التأخير إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشؤ الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها ( 7 % ). 

وإذا كان القرض هو عماد نشاط وأعمال البنوك التقليدية باعتباره وسيلة التمويل والائتمان التي تمارسها تلك البنوك فإن الممارسات الشرعية لتك البنوك تفرض التخلي عن سياسة القروض الائتمانية وإتباع بدائلها من أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي ( صكوك التمويل والاستثمار الإسلامية مثل :- 

(1) الإجارة بأنواعها المختلفة من تشغيلية ومنتهية بالتمليك. 

(2) الوكالة بالاستثمار بأنواعها المختلفة من وكالة مطلقة أو مقيدة ومشروطة 
(3) تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة من وكالة مطلقة أو مقيدة ومشروطة. 

· تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة. 

· تمويل رأس المال العامل لعدة دورات.
(4) البيوع بأنواعها المختلفة من:- 

(5) المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. 

(6) المساومة. 

(7) السلم والسلم الموازي. 

(8) الاستصناع والاستصناع الموازي.
(9) المشاركات بأنواعها المختلفة من مستمرة ومؤقتة ومتناقصة. 

(10) المضاربات الشرعية بأنواعها المختلفة من مطلقة ومقيدة ومشتركة ومعادة وتمويلية استثمارية. 

(11) الخدمات المصرفية بأنواعها المختلفة. 

(12) المزارعة. 

(13) المساقاة. 

(14) المغارسة. 

(15) صناديق الاستثمار بشروطها الشرعية. 

المرجعية القضائية
للفصل في منازعات عمليات وعقود المؤسسات المالية الإسلامية

المرجعية القضائية للفصل في خصومات ومنازعات عمليات وعقود التمويل والاستثمار الشرعية : 

النظام القضائي في البلدان الإسلامية قد يشتمل على قضاء شرعي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية كالنظام القضائي السعودي وقد لا يشتمل النظام القضائي على هذا النوع من القضاء. 

وعلى ذلك تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية أن تنص في عقودها على اختصاص القضاء الشرعي بالفصل في المنازعات والخصومات التي تقع مع المتعاملين معها بشأن عقد من العقود الشرعية التي تمارسها. 

ولها أيضاً أن تنص على التحكيم في العقد أو تتفق عليه عند حصول المنازعة وتحقق الخصومة. 

فالتحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم ونهائي يطبق الشريعة الإسلامية وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية 
 . 

ولقد أصبح التحكيم طريقا ً مألوفا ومرغوباً لفض المنازعات والتي تنشأ في الغالب من علاقات تعاقدية عوضاً عن اللجوء إلى القضاء العادي وتجنب طول الإجراءات وعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

بخاصة وأن معظم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قد صادقت على الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين ، كما أن عظم الدول العربية والإسلامية قد صادقت على اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة المؤرخة في 10 يونيو 1958 الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية التي ترعى تنفيذ الأحكام التحكيمية بين الدول ومن أهمها اتفاقية الرياض لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية .

هذا وقد تم إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نظراً لتعاظم دور البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبروز الحاجة في السنوات الأخيرة إلى: 

1 – فض المنازعات الخاصة بمعاملاتها التجارية عموماً والمالية خصوصاً. 

2 – وضرورة إيجاد آلية تعتمد على الشريعة الإسلامية. 

3 – وازدادت الحاجة إلى التحكيم لعدم مواكبة واستيعاب القوانين الوضعية الكثير من خصائص العمل المصرفي والمالي الإٍسلامي. 

كل ذلك بما يحقق السرعة في حسم المنازعات هذا فضلاً عن وجود محكمين متخصصين في مجال المال والأعمال طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية دون إخلال بالسرية المطلقة لأن جلسات المحكمين غير علنية ، وعلى هذا النحو يصبح التحكيم هو المخرج والحل لكثير من الإشكاليات العملية في حسم منازعات عمليات وعقود المؤسسات المالية الإسلامية . 


تجارب ونماذج إلغاء الفائدة 

من النظام الاقتصادي
أولاً : الإلغاء الكلي الفعلي لنظام الفائدة الربوية: 


يتمثل في نموذجي كل من : 


1 – جمهورية السودان . 


2 – الجمهورية الإسلامية الإيرانية . 

ثانياً : الإلغاء الجزئي العملي : 


يتمثل في الغاء الفائدة بأي شكل من أشكالها وفي أي معاملة تجريها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في كل من : 

1 – دولة الكويت. 

2 – الباكستان ( منذ القرار الدستوري لعام 1949 تسعي للتطبيق الصحيح والكامل للشريعة الإسلامية ). 

3 – الجمهورية اليمنية. 

4 – دولة الإمارات العربية المتحدة. 

5 – دولة البحرين. 

6 – كل الدول التي سمحت بوجود مصارف ومؤسسات مالية إسلامية لا تتعامل بنظام الفائدة الربوية أخذا وعطاء. 
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الفوائد الربوية


في النظر العلمي لكثير


من الاقتصاديين الوضعيين








( سعر الفائدة )


من إشكاليات


منهجية التجميع والتشغيل والاستخدام للأموال في المصارف  التقليدية


وحَلِّها في المصرفية الإسلامية

















مسميات الفوائد الربوية


ومواطنها القانونية











تجارب ونماذج من إلغاء الفائدة


في النظام الاقتصادي








(1) ( أخرجه مسلم 3/1211 ط الحلبي )


(2) ( المجموع 10/60 – الموسوعة الفقهية ج22 ط 6 )


(1)  انظر المادة (227) من القانون المدني المصري . تقابل المادة(111) تجاري كويتي التي تنص على: "يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية . فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار ، وجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر .


(2)  انظر في ضوابط التفرقة بين الأجر والربا على وجه العموم : د. سامي حمود – تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ص245 ط2 مطبعة الشرق بعمان – الأردن ، والمراجع المشار إليها فيه إذ اقتصرنا في المتن على محدثات المسألة 


(!)  إذ تنص على : "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير" .


(2)  هذا المصطلح أخذناه من قوله تعالى : "وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها" (الكهف :42) والإحاطة بالثمر : هلاكه .


(1)  انظر في ضوابط التفرقة بين الربح والربا : د. سامي حسن حمود ص254 ، مرجع سابق إذ اقتصرنا في المتن على محدثات المسألة .


(2)  تقابل المادة 173 مدني كويتي التي تنص على : "إذا كان محل التزام دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد دون أن يكون للتغير في قيمتها أثر ولو اتفق على خلاف ذلك" .


(3)  يستفاد هذا المعنى أيضاً من نص المادة (242) من مجلة الأحكام العدلية – الطبعة الخامسة 1388هـ / 1968م .


(1)  انظر بحثنا : المتاجرة بالأموال والذهب ، طبعة مركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي .


(2)  أخذاً من قوله تعالى : "الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" البقرة/275 ، والمس هو الجنون 


(1)  انظر المادة 54 وما بعدها من قانون النقد وبنك الكويت المركزي رقم 32/1968 وتعديلاته..


(2) )  اقتصاديات النقود والبنوك – د. عبدالنبي حسن يوسف ص 163 طبعة 2 سنة 1979 – مقدمة في النقود والبنوك – د. محمد زكي شافعي ، ص274 ، 284 طبعة 1982.





� تطور الفكر الاقتصادي ح 1 ص 38 ، 39 ط 1 لسنة 1994 دار الفكر العربي – القاهرة .


� المرجع السابق ص 78 ، 79 .


*� هذه الآراء مشار إليها في أ .د . عبد الحميد الغزالي – الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي ص 19 وما بعدها – مركز الاقتصاد الإسلامي – إدارة البحوث – المصرف الإسلامي الدولي سنة ط 1990 أيضاً نفس المؤلف في كتابه بعنوان حول أساسيات المصرفية الإسلامية ص 26 وما بعدها  .ط 2001 .


1 -    ENZLER , J .CONRAD , W .JOHNSON L. PUBLIC POLICE AND CAPITOL FORMATION ' FEDIRAL RESERVE BULLETIN (OCT . 1981) P . 759.  


�      MEAD-EM , J . & ANDREWS,P SUMMARY OF RELIES OF QUESTIONC ON THE EGGECT OF IMTEREST RATES  OXFORD ECONOMIC PAPERS 1938 PP . 14 - 31  .


�     SAMUELSON , OP . CIT , FOOTNOTE 4, P . 574


�      LEIBLINING , H . U . S. COR PORATE PROFITABITY AD CAPITAL JORMATION: ARE RATES OF RETURN SUFFICIENT ? ( PERGAMON POLICY STUDIES , N . Y 1980 ) , P . 70 - 78


�   FRIEDMAN , M ., THE YO – YO U . S. ECONAMY , " NEWSWEEK , 115 FCB . , 1982 P . H .


�   SIMON , H . , ECONOMIC POLICY FOR A FREE SOCIETY , UNIVERSITY OF CHICAGA PRESS , CHICAGO 1948 P . 320  .


�    MINSKY , H . , JOHN MAYNARD KEYNES ( COLUMBIA UNIVERSSITY PRESS , N . Y . ,1975 ) .


   (1) rvey, R., dOES THE RATE OF INTEREST rULE THE ROOST? IN HAHN, F.,EDS., THE THEORY OF INTEREST RATES, OP. LIT., P. 172&329. .


(� ) مشار إليهما في د. رفيق يونس المصري – الربا والفائدة – ص 42 ط. دار الفكر دمشق.


(� ) مشار إليهما في د. رفيق يونس المصري – الربا والفائدة – ص 42 ط. دار الفكر دمشق.


(� ) الاقتصاد والفائدة بالفرنسية 1/43 مشار إليه في المرجع السابق ص 43.


(� ) الشروط النقدية ص 14-15 مشار إليه في د. رفيق المصري – مرجع سابق.


(� ) مشار إليه في د. محمد عبد المنعم الجمال – موسوعة الاقتصاد الإسلامي ص 401 وما بعدها ط2 1986 دار الكتب الإسلامية القاهرة - بيروت.


(� ) انظر د. رفيق المصري – الربا والفائدة – ص 64 وما بعدها ط. دار الفكر - دمشق.


(� ) انظر د. رفيق المصري في النقد التفصيلي لكل نظرية ص 64 وما بعدها المرجع السابق.


�  - أصدرته هيئة المحاسبة للمؤسسات الإسلامية وبدأ سريانه اعتباراً من أول يناير 2004 . 


�  - الدورة الثانية بجدة 10-16 ربيع الثاني 1406 الموافق 22 – 28/12/1985 مجلة المجمع العدد الثاني الجزء الثاني قرار رقم ( 5 ) ص 1207 -1210 . 


�  - أقيمت في استنبول في الفترة من 9 – 12 محرم سنة 1406 هـ الموافق 23 – 26 سبتمبر 1985 . 


�  - المنعقدة في الكويت في الفترة من 7 – 11 رجب 1407 الموافق 7 – 11 مارس 1987 . 


�  - أنظر – د. عبدالحميد البعلي – الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – دراسة فقهية وقانونية ومصرفية ص 48 ، 60 . ط مكتبة وهبه – مصر . 


�  - يعتبر هذا المعيار ساري المفعول اعتباراً من أول يناير 2004 . 


1 – قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي ص 165 ، 27 – أيضا الفتاوي الشرعية للمصارف السودانية – الكتاب الأول سنة 2005 ص 115 . 


�  - فتاوي الخدمات المصرفية – مجموعة دلةالبركة ص 274 فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي المصري رقم ( 39 ) . 


�  - الفتاوي الشرعية للمصارف السودانية – مرجع سابق ص 116 . 


�  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 95 (8/د 9 ) – مجلة المجمع ع 9 ج 4 ص 5 . 
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